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بعد شكر الله وحمده, اتوجه بالشكر والتقدير إلى أستاذي المشرف الأستاذ  
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على تقديم يد العون ببعض   "حمزي وردة"و "سامية"ونشكر الطالبتان  
 المعلومات القيمة بالتوفيق لهما في الدكتوراه.
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 مقدمة 
لقد تطورت نشاطات الدولة فأصبحت عنصر متدخل في جميع المجالت السياسية 

، مما أدى إلى توسع تدخلاتها بما فيها تسييرها لجميع القطاعات الخاصة بها مما والقتصادية
ديم خدمات عمومية تقدمها الإدارة تضمن إشباع الحاجات الأفراد، ويكون هذا عن طريق تق

 العامة للمواطنين.
عامة تقوم بتسييرها وتشرف على تدبيرها، ومن هنا ظهرت فكرة فأحدثت الدولة مشروعات 

 تزداد وهي الحياة، بتطور ارتباطا وثيقا ترتبط أهداف لها عمومية خدمة المرافق عمومية تقدم
المرافق العمومية تساير تلك التطورات لهذا ل بد أن تكون  ومستمر، بشكل مضطرد نمو

لمسايرة تلك الحاجات والأهداف المسطرة لها، لهذا تم وضع أساليب تسير بها هذه المرافق 
والتفويض  المتيازتتمثل في أسلوب  الإدارةالعمومية  ممثلة في الستغلال المباشر وتسيير 

 للمرافق العمومي .
 حديث في التشريع الجزائري، إنما هي تعود في إن التفويض المرافق ليست بالأسلوب ال

والذي استعمل منذ الستقلال، والذي ل يزال النموذج الأكثر  المتيازالأصل إلى عقود 
تعبيرا عن تقنية لعقد المتياز لذا نجد المشرع الجزائري نظرا لأهمية نظام التفويض نجد المشرع 

المتعلق بالصفقات  25/047مرسوم رئاسي خصه بقانون جاء مع تنظيم الصفقات والعمومية 
المتعلق بتفويضات  21/211العمومية وتفويضات المرفق العمومي، وألحقه بمرسوم تنفيذي 

 المرفق العمومي.
 الموضوع: اختيار/أسباب 1

للموضوع في الأسباب الذاتية ممثلة في الميول الذاتي لهذا  اختيارتكمن أسباب -
والمرسوم  25/047ين بما فيها التنظيمات التنظيم على القوان والطلاعالموضوع 
 المتعلقة بتفويضات المرافق العمومي. 21/211التنفيذي
أما الأسباب الموضوعية تتمثل كون حداثة هذه التقنية كآلية لتسيير المرفق العمومي،  -

ها الكثير من الدارسين نظرا للتعديلات التي جاء ب اهتمامحيث أصبحت هذه المواضيع تولي 
 والثغرات التي جاء يحتويها هذا التنظيم. 21/211المنظم الجزائري أبزها المرسوم التنفيذي
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 أهمية الموضوع:/2
 ضوع من الناحية العملية والعلمتكمن أهمية المو 

 الأهمية العلمية:-
تكمن الأهمية العلمية بالنسبة لموضوع تفويضات المرفق العمومي الذي يحوز على مكانة 

همة خلال البحوث والدراسات في كون إبراز دور التقنية لتفويض المرافق العمومية ومساحة م
ودورها في ترقية القتصاد الوطني وتخفيف الأعباء المالية على الدولة، بالإضافة لما تحققه من 

 نجاعة في التسيير وجودة الخدمات المرفقية.
 الأهمية العملية:-

ملية هو أن هذه التقنية أصبحت تتخذها الدولة من تكمن أهمية الموضوع من الناحية الع
أجل تخفيف العبء على الإدارة من خلال تسييرها للمرافق العمومية، وكذلك هذا الأسلوب 

أصبحت من الستراتيجيات التي تعتمدها الدولة لتجاوز الأزمات المرفق العمومي التي مر بها 
نين فجعل منه التقنية المثلى لتسيير تلك سابقا، وكذلك تزايد أعباء الدولة وحاجات المواط

 المرافق.
 /أهداف الدراسة:3

من خلال دراستنا لموضوع تفويضات المرفق العمومي في التشريع الجزائري نهدف من 
خلال هذه الدراسة معرفة النظام القانوني لهذه التقنية وكيفية تنظيم المنظم الجزائري لهذه التقنية 

 لة والإدارة بصفة خاصة تتخذها لتخفيف العبء عليها.الحديثة التي أصبحت الدو 
كما نسعى من خلال دراستنا لأسلوب تفويض المرفق العمومي إبراز الإجراءات التي يتم 

 إتباعها في تسيير المرفق العمومي، ومعرفة مدى نجاعة هذه التقنية .
 /الدراسات السابقة:4

 العام من بينهم:عالج الكثير من الباحثين موضوع تفويضات المرفق 
، اطروحة   ام القانوني لعقود تفويض المرفق العام في الجزائرظالنسمية سلامي ، *

تخصص قانون اداري ، كلية الحقوق والعلوم سياسية ، جامعة محمد  ،شهادة الدكتوراه 
 . 0202بوضياف لمسيلة 

ذكرة لنيل شهادة ، م النظام القانوني لعقد الامتياز الاداري في الجزائر،  آكلي نعيم *
 . 0223الماجستير في القانون الداري ، كلية الحقوق ، جامعة تيزي وزو ، السنة 
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*فوناس سوهيلة، تفويض المرفق العام في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة دكتوراه 
 .0221في العلوم تخصص قانون، كلية الحقوق جامعة تيزي وزو، السنة 

 /طرح الإشكالية:5
وب تفويض المرفق العمومي هو من الأساليب التي اتخذتها الدولة لتلبية انشغالت إن أسل

وحاجات الأفراد في جميع الجوانب، فلطالما نجد أن المرفق العمومي نال الكثير من اهتمام 
الباحثين والدارسين القانونيين والقتصاديين باعتباره الأسلوب الأمثل الذي يحقق أهدافه  سواء 

ية النظرية والعملية، لهذا نجد المنظم الجزائري انتهجه وقام بإصدار تنظيمات فيما من الناح
 يخص بهذه التقنية الحديثة.

 وعلى هذا الأساس نطرح الإشكالية الآتية:
 كيف نظم المنظم الجزائري تقنية تفويض المرافق العمومية؟

الية في تقديم هل المنظم من خلال تنظيمه لتقنية تفويض المرفق العمومي حقق فع
 الخدمة العمومية؟

 /المنهج المتبع6
تعد دراسة تفويضات المرفق العمومي من الدراسات القانونية والتقنية، لهذا نجده أولى 

 اهتمام الدارسين والباحثين.
 وعليه وللإجابة عن الإشكالية المطروحة لقد اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي

لال ابراز المفاهيم المتعلقة بتقنية تفويض المرفق فالمنهج الوصفي تم اعتماده من خ
العمومي، كما تم اعتماد المنهج التحليلي وذلك من خلال تحليلنا للنصوص القانونية المرسوم 

المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، والمرسوم  25/047الرئاسي
 المتعلق بتفويضات المرفق العام. 21/211التنفيذي

 بات الدراسة:/صعو 7
خلال المرحلة البحثية قد واجهتنا صعوبات منها عدم وجود المراجع المتخصصة في 

 مجال عقود تفويضات المرفق العام خاصة الكتب.
لقد واجهتنا صعوبة أيضا وهي ضيق الوقت مما تعذر علينا دخول في ضمار موضوع 

 تفويضات المرفق العام وفهمه أكثر.
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 /تقسيم الموضوع:8
 موضوع معالجة تم التقسيم الثنائي للخطة، حيث اعتمدنابة عن الإشكالية المطروحة للإجا

ار المفاهيمي لتفويض طال الأول الفصل في تناولنا العمومي في فصلين المرفق تفويض" 
 من) مفهوم تفويض المرفق العام إلى الأول المبحث في تطرقنا ،لمبحثين مقسما مالمرفق العا

تمييز تفويض المرفق العام  الثاني جاء تحت عنوان المبحث وفي( بادئالم ،خصائص، تعريف
إلى تمييز المرفق العمومي عن الطرق الأخرى، وأشكال تفويضات المرفق  هفي تطرقنا وأشكاله

 العمومي.
جاء تحت عنوان الأحكام الإجرائية لعقود تفويضات المرافق العمومية  الثاني الفصل أما

ابرام عقود تفويض المرفق العام تناولنا في المبحث الأول جاء تحت عنوان تناولنا فيه مبحثين، ف
 فيه أطراف عقد تفويض المرفق العام ، و إجراءات عقد تفويض المرفق العام

المبحث الثاني : تنفيذ عقود تفويض المرفق العام أما في المبحث الثاني تطرقنا فيه 
لرقابة على تنفيذه.فتناولنا فيه حقوق والتزامات اطراف العقد وا
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ار المفاهيمي طل الاول  : الاصالف
 لتفويض المرفق العام
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 الفصل الاول :الإطار المفاهيمي لتفويض المرفق العام
ذا الفصل إلى م هالمفاهيمي لتفويض المرفق العام سنقس  لغرض الوقوف على الطار 

ن ونبي   ،مفهوم عقود تفويض المرفق العامفي المبحث الول على  ن، إذ نفص لساسييمبحثين أ
 يض المرفق العام وأشكاله.يز تفو في المبحث الثاني تمي  

 : مفهوم تفويض المرفق العامالمبحث الأول
البحث في مفهوم تفويض  حاطة بمفهوم عقود تفويض المرفق العام تتطلب منإن الإ
 شريع الجزائري .دراسة خصائصه ومبادئ تفويض المرفق العام في الت   ، ثم  المرفق العام

 : تعريف تفويض المرفق العامالمطلب الأول
عريف ول الت  ه الفرع الأح فيبحث نوض   :ساسيينذا المطلب إلى فرعين أنتطرق في هس

 شريعي لتفويض المرفق العام .عريف الت  الفقهي لتفويض المرفق العام وفي الفرع الثاني الت  
 عريف الفقهي لتفويض المرفق العام: الت  الأول الفرع

       ويض المرفق العام تعريف الأستاذي أوردها الفقه الفرنسي بصدد تفعاريف التا الت  أم  
 "G.Drou "  خص عقد مبرم بين شخص عام وش) هف تفويض المرفق العام بأن  الذي عر

يأخذ عدة أشكال هي  . وهو من ثمَّ خصي، بغية تنفيذ مرفق عامخاص يقوم على العتبار الش  
 .2( ، إدارة المرفق العاممتياز، الإدارة غير المباشرةمن صنع القضاء: ال
مرفق  ة تحقيقمنح لمؤسسة أو مشروع ما مهم  )بقوله :  "Delvolvé " وعرفه الستاذ 

 .0(من فق عليها وتكون مختلفة عن الث  واالت   ، وفقا لصيغ من العائدات يتم  عام
تفويض المرفق العام هو  )ه:تعريفا جامعا مانعا بأن   " ضريفي نادية" فته الأستاذة كما عر         
، المؤسسات يةولة ، الجماعات المحل  ل شخص من القانون العام ) الد  ي من خلاله يحو  ذالعقد ال  

، يختلف عن من أرباح وخسائر وما يحملهولياته العمومية ( تسيير واستغلال مرفق بكل مسؤ 
ض له ل المفو  ، ويتحص  لال وطريقة تحصيل المقابل الماليستغفقة العمومية من حيث الِ الص  

، أو عن طريق الخدمة أداءوات المرتفقين مقابل ستغلال من إتالمالي لتسيير والِ على المقابل ا
، أو عن طريق الإدارة لكن يجب أن يكون ب أن يكون هذا مقابل أداء الخدمةالإدارة لكن يج

                                                           
 . 12، ص  0225ر الجامعة الجديدة أبو بكر أحمد عثمان ، عقود تفويض المرفق العام ، دراسة تحليلية مقارنة ، دا -  2
سليمان سهام ، تفويض المرفق العام كتقنية جديدة في التشريع الجزائري ، كلية الحقوق جامعة الدكتور يحيى فارس،  -  0

 . 6، المدية، الجزائر ، ص 0، العدد 3المجلد 
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 ، ويتم  جاريةناعية والت  دارية أو الص  ة الإ، قد يشمل المرافق العام  نةة معي  هذا الستغلال لمد  
فضل وبذلك ختيار الأفافية والمنافسة لِ جراءات واضحة تضمن الش  اِ ض وفق المفو  اختيار 

ض له والتزاماته د حقوق المفو  ، وفق عقد يحد  جاه المرتفقينضمان خدمة عمومية أجود وأحسن ت  
 2.اخلي والخارجيف مع المحيط الد  المرفق من مساواة واستمرارية وضرورة تكي   بكل قيود

ة يعهد دارة المرافق العام  إساليب أأسلوب من ) ه :بأن   "ار بوضيافعم  "ذ فه الأستاكما عر  
ة عن بموجبه شخص من أشخاص القانون العام أمر تسيير مرفق عام وتلبية حاجات عام  

دعى المفوض له وقد يكون شخصا من أشخاص القانون العام أو الخاص آخر ي   صطريق شخ
 .0" دة وتحت إشراف ورقابة المفوضة محد  لمد  

 شريعيالت  عريف : الت  الفرع الثاني
واضح لتفويض المرفق العام  لى تحديد دقيق وإمها الفقه لم تصل عريفات التي قد  ن الت  إ

حاط بفكرة أذي اء الجدل ال، فإز  ضمون أو من حيث الهدف المرجو منهسواء من حيث الم
دارية ومجلس الإالمحاكم  عوما بآراء واجتهاداتتفويض المرفق العام دفع المشرع الفرنسي مد

 .3لى تعريف تفويض المرفق العام إالفقه  ولة وأفكارالد  
تعريفا  وردأو  الفرنسي حاط بفكرة تفويض المرفق العام تدخل المشرعأاء هذا الجدل الذي واز  

الصادر في  0222-2261محددا لتفويض المرفق العام، بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 
صلاح المستعجلة للإ بالإجراءاتالمتعلق و "  Murcef"، المسمى بقانون  0222ديسمبر 22

عقد يعهد من ) فت تفويض المرفق العام بأنه :ع القتصادي والمالي ، والتي عر  ذات الطاب
يق مرفق عام خلاله شخص معنوي عام للغير )المفوض له( وسواء كان عاما ام خاصا تحق

، والمفوض له رة جوهرية بنتائج استثمار المرفقتصلة بصو ، بحيث تكون العائدات ممسؤول عنه
 4.(او باكتساب اموال لزمة للمرفق  قد يكون مكلف ببناء منشآت

                                                           
 .240-242ص022دار البيضاء الجزائر ، سنة ضريفي نادية ، تسيير المرفق العام والتحولت الجديدة، دار بلقيس ، ال -  2
 0227عمار بوضياف ، شرح تنظيم الصفقات العمومية ، القسم الأول ، جسور لنشر والتوزيع ، الطبعة الخامسة ،  -  0

 . 64الجزائر ، ص 
 . 7سليمان سهام ، المرجع السابق ، الصفحة  -  3
 . 12ابوبكر احمد عثمان ، المرجع السابق ، الصفحة  -  4
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شرع الفرنسي لتفويض المرفق العام، ورده المأالعديد من الفقهاء التعريف الذي ولقد انتقد 
في ذلك تقييد لدور ن ع تحديد قانوني لمفهوم مرن ومطاط، لأنه من الخطأ وضأساس أعلى 

فضل من تعريفها أفي حقل هذه التقنية، فغياب تعريف لها الجتهاد في ابتكار قواعد جديدة 
 .2ناقص لبشك

 20-25قم ما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد استعمل تفويض المرفق العام في القانون ر أ
ومية للمياه من تعتبر الخدمات العم) :222اه حيث جاء في مادته رقم الذي يتعلق بالمي

  (. اختصاص الدولة والبلديات
نويين خاضعين يمكن لدولة منح امتياز تسيير الخدمات العمومية للمياه لأشخاص مع

ساس دفتر شروط ونظام الخدمة يصادق عليهما عن طريق التنظيم كما اللقانون العام على 
اضعين للقانون العام شخاص معنويين خل او جزء من تسيير هذه الخدمات لأيمكنها تفويض ك

 .0او القانون الخاص بموجب اتفاقية 
 15-247من المرسوم الرئاسي  027قد عرفه المشرع الجزائري من خلال المادة  و

يمكن  ى أنه:)ضات المرفق العام والتي تنص علالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفوي
يقوم بتفويض تسييره إلى  ، أنمقانون العام المسؤول عن مرفق عاع للضشخص المعنوي الخالل

بأجر المفوض له ، بصفة  مخالف ويتم التكفل ، وذلك مالم يوجد حكم تشريعيمفوض له
وتقوم السلطة المفوضة التي تتصرف لحساب شخص معنوي  ستغلال المرفق العامامن  أساسية

يمكن لسلطة وبهذه الصفة ،  سيير المرفق العام بموجب اتفاقيةخاضع للقانون العام بتفويض ت
المفوضة ان تعهد للمفوض له إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية لسير عمل المرفق 

 . 3( العام
المتعلق بتفويض المرفق العام فقد عرف في المادة الثانية  211-21أما المرسوم التنفيذي 

وم تحويل يقصد بتفويض المرفق العام في مفهوم هذا المرس)  :تفويض المرفق العام على انه

                                                           
 . 7سليمان سهام ، المرجع السابق ، الصفحة   -  2
الصادر  62، ج . ر . ج . ج ، عدد  0225اوت0المتعلق بالمياه ، المؤرخ في  20-25من القانون رقم  222المادة  -  0

 . 0225ديسمبر  24في 
ضمن تنظيم الصفقات المت 0225سبتمبر  26المؤرخ في  047-25من المرسوم الرئاسي  027أنظر نص المادة  -  3

 . 52العمومية وتفويضات المرفق العام ، الجريدة الرسمية عدد 
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بعض مهام غير السيادة التابعة للسلطات العمومية لمدة محدودة الى المفوض له المذكورة في 
ل بتفويض إن محتوى هذا المرسوم ل يتعلق أمن ذات المرسوم نجدها تنص على  4المادة 

عليه  ما نصتالمرفق العام للجماعات القليمية هذه الخيرة المتمثلة في الولية والبلدية حسب 
ع التفويضات الوطنية او المحلية طبق على جميني من الدستور وعليه هذا المرسوم ل 26المادة 

 .2( 211 -21تخضع للقيود التي جاء بها المرسوم التنفيذي  وايضا المرافق العامة الوطنية ل
العقد  )جامع لتفويض المرفق العام بأنه:ومن خلال التعاريف السابقة يمكن ضبط تعريف 

الذي من خلاله يتولى شخص من أشخاص القانون العام تسيير مرفق عام بكل مسؤولياته وبكل 
مباشرة بنتائج استغلال  من أرباح وخسائر لشخص خاص بمقابل مالي متعلق التسييريحمله  ما

 .0(المرفق 
 : خصائص تفويض المرفق العامالمطلب الثاني

 الأساسية لتفويض المرفق العام :من خلال هذه التعاريف يمكن استنتاج العناصر 
 : وجود مرفق عام –1

 مرفقا تفويضه يتم الذي النشاط يكون أن يجب عام، مرفق تفويض بصدد نكون حتى      
 كلها ليست لتحقيقها للغير تعهد أن يمكن أو الإدارة تتولها التي الأنشطة أن المعلوم ومنا، عام
 عاما، مرفقا يشكل تفويضه يتم الذي النشاط كان إذا ما دتحدي ابتداء   يلزم فإنه لذا عامة، فقرام

 .   3للتفويض قابلا المرفق يكون أن ويجب
 مرفق وجود يقتضي وبالتالي العامة، فقراالم إدارة طرق أحد العام المرفق تفويض يعد       

 فلا عاما مرفقا العقد موضوع النشاط يشكل لم حال وفي، التفويض عقد موضوع يشكل عام
 .4 عام مرفق تفويض عقد بصدد كونن

                                                           
 41، ج ، ر ، ج ، ج ، العدد  0221اوت  20المتعلق بتفويض المرفق العام ، المؤرخ في  211-21المرسوم التنفيذي  -  2

 . 0221اوت  5الصادر في 
 تخصص،  الماستر شهادة لنيل تخرج مذكرة،  الجزائري التشريع في العام المرفق تفويض عنوان تحت،  محمد عاقلي -  0

 .7، ص0221 السنة، بسكرة ولية،  الحقوق قسم،  سياسية والعلوم الحقوق كلية،  خيضر محمد جامعة،  اداري قانون
 . 14عثمان ، المرجع السابق ، الصفحة  أحمد بكر أبو-   3
 العام المرفق تفويض BOT-المختلطة الشركات-المتياز العامة افقالمر  خصخصة القطب ، طرق الدين محي مروان - 4

 . 440 ص، 0221 لبنان، بيروت، الحقوقية، الطبعة الأولى، الحلبي ترامنشو  ،مقارنة دراسة
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 والقانون العامة السلطات قررت والتي العامة، للمنفعة يهدف عام مرفق وجود ضرورة       
 أو مباشرة، كمسيرة إما الدولة طرف من إشباعها ويجب عام كمرفق ضمانها وضرورة وجودها
 .2للخواص تفويضها

 :علاقة تعاقديةوجود  –2
ل من إيتحقق  فإن تفويض المرفق العام ل 2113لسنة  (sapinوفقا لقانون سابان )

سلوب نحة التفويض والممنوح له التفويض، لذا فإن الأخلال علاقة تعاقدية بين الدولة ما
لتفويض يدخل في مفهوم ا ة المنفردة  والذي يعرف بأسلوب الترخيص للإدار حادي الصادر باالأ

 .0الذي نظمه المشرع الفرنسي
القائمة بين مانح التفويض وصاحب التفويض طبيعة تعاقدية فمانح التفويض  إن للعلاقة

. وصاحب التفويض أو البلديات أو المؤسسات العامة هو شخص عام يمكن أن يكون الدولة
 . 3هو شخص طبيعي او معنوي يمكن أن يكون شخصا عاما او خاصا

 :استغلال المرفق العام –3
ن يقوم أموضوع العقد استغلال مرفق عام ب ن يكونأيشترط لقيام تفويض مرفق عام    

ذا إومن ثم  ليه بتشغيل المرفق العام واستغلاله متحملا المخاطر المترتبة على ذلك.إالمفوض 
دارته بصورة كلية أمرفق من دون تحمل مخاطر تشغيله و دارة الإخير على اقتصر دور هذا الأ
رة المرفق دابإكما لو قام المفوض له ، عامنكون بصدد عقد تفويض مرفق  او جزئية فسوف ل

نما تتحملها الجهة مانحة ا  ية مخاطر و أن يقع على عاتقه تحمل ألقاء بدل محدد من دون 
طاقة جر محدد لتشغيل معامل الأالخاصة للقيام بمهام محدد لقاء  التفويض كالعقود مع الهيئات
، فهذه العقود ل تعد من قبيل عقود مرافئدارة الحاويات في الإو أ ،الكهربائية في مرفق كهربائي

 .4تفويض مرفق عام
ليه إالمرفق العام المعيار الذي يلجأ ويشكل تحمل صاحب التفويض لمخاطر استغلال 

ويحد هذا ، داريةداري لتمييز عقد تفويض المرفق العام عن غيره من العقود الإالقضاء الإ

                                                           
 . 232نادية ضريفي ، المرجع السابق ، الصفحة  - 2

 . 11أبوبكر احمد عثمان ، المرجع السابق ، الصفحة  -  0
 . 446ي الدين القطب ، المرجع السابق ، الصفحة مروان مح  -  3
 . 13ابو بكر احمد عثمان ، المرجع السابق ، الصفحة   -  4
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و أالتي تتضمن تنفيذ المرفق العام  ى العقودالمعيار من تطبيق النظام القانوني للتفويض عل
يه مخاطر ناجمة عن أدارة لإن تتضمن تحمل المتعاقد مع اأبعض المهام المرتبطة به دون 

 .2دارةهذه الإ
يعتبر استغلال المرفق كعنصر معرف لتفاقية تفويض المرفق ويكون هذا الستغلال 

 :بهذه الصفة يملك السطات التاليةرفق فهو باستعمال المفوض له سلطاته الكاملة في تسيير الم
 .دارة المفوضة لسلطة تنظيم المرفقالستقلالية بالرغم من احتفاظ الإيملك نوعا من  -
 .ة بين المرتفقين والمستغل للمرفقوجود علاقة مباشر  -
 .المقاولين الموردين وللمفوض له علاقة مباشرة مع  -
 ل المخاطر والرباح )مالية وتقنية( .يضمن المستغل السير العادي للمرفق ويتحمل ك -
 .عمال الضرورية لذلكية لتسيير المرفق والقيام بكل الأتوفير الوسائل والمنشآت الضرور  -

في استنتاجات :) ساسية هي الستغلال فمثلانه عقد مهمته الأأويعرف عدة فقهاء التفويض ب
عيارا مطلقا لتعريف تفويض ن معيار المقابل المالي ليس مأالقناة الخامسة بفرنسا،  قضية
 .0ي هو معيار استغلال المرفق العام، بل المعيار الحقيقالمرفق

 رتباط المقابل المالي بنتائج الاستغلال :ا –4
المرفق العام واستغلاله،  دارةإليه بإن يعهد للمفوض أيكفي لتحقيق تفويض المرفق العام  ل

يه المفوض المقابل المالي الذي يحصل عل ن يرتبطأخر وهو آن يتحقق معه شرط أنما يجب ا  و 
دارية التفويض المرفق العام عن عقود الإوهذا الشرط هو الذي يميز عقود ، له بنتائج الستغلال

خرى ولسيما عقد الشغال العامة وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعروفة في الأ
ثمن  )لي الذي يحصل عليه المتعاقد شكلالماالقانون الفرنسي ففي هذه العقود يتخذ المقابل 

عمال المنفذة وهذا بخلاف عقود تفويض تحديد هذا الثمن في ضوء تكلفة الأويتم  (محدد 
وليس في صورة تكلفة المرفق العام التي يتم تحديد المقابل المالي في ضوء نتائج الستغلال 

 . 3عمال التي يتطلبها المرفقالأ

                                                           
 .441-441مروان محي الدين القطب ، المرجع السابق ، الصفحة  -  2
 . 230-232ضريفي نادية ، المرجع السابق ، الصفحة  -  0
 .15لصفحة ابو بكر احمد عثمان ، المرجع السابق ، ا -  3
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كيفية دفع المقابل المالي لتسيير واستغلال المرفق العام لى اعتبار إء يذهب الكثير من الفقها
 ، ففي التفويض يتحصل صاحب التفويض )المفوض له(معيار المحدد لوجود تفويض المرفقال

 .2على إتاوات من قبل المرتفقين مقابل الخدمة المؤداة من طرفه
باط المقابل المالي للمتعاقد إن ارت 2116-4-25كد حكم مجلس الدولة الذي صدر في أوقد 

قد صدر بمناسبة الطعن وكان هذا الحكم  ،عد معيارا مميزا لعقود التفويضبنتائج الستغلال ي
حد أإحالة قرار دارية بمدينة مرسيليا برفض حد المحافظين ضد حكم المحكمة الإاالذي قدمه 
ات المنزلية ريف النفايحدى الشركات بجمع وتصإلى إن يعهد أوالذي تضمن  البلديةالمجالس 

ظ أن هذا ليس عقد تفويض مرفق عام، وقد رأى المحاف، إدارة مخلفات البلدية  في المدينة و
برامه لقانون العقود العمومية إن يخضع في أكان يجب  و نما هو عقد من العقود العمومية إ

الحياة وضوح  الخاص بالوقاية من الرشوة و 2113لسنة  (sapinوليس لقانون سابان )
ن المقابل المالي الذي أطعنه على في  المحافظالقتصادية والجراءات العامة وقد استند 

يتم دفعة من جانب المستفيدين لكنه عبارة عن ثمن قدر بشكل جزاف  يحصل عليه المتعاقد ل
س الدولة المحافظ في طعنه يد مجلأوقد ، د ويتم تسديده على دفعات شهرية سنويا بمبلغ محد

ن المقابل المالي للمتعاقد عد من عقود تفويض المرفق العام لأن العقد محل النزاع ل يأكم بوح
ن يخضع هذا العقد أن مقتضى هذا الشرط يوجب أستحق في صورة ثمن تدفعه المقاطعة، و ي

ن العقد وقرار إنه لم يتم احترام هذه القواعد، فأم العقود العمومية ، وحيث التي تنظ للقواعد
 . 0س البلدي الذي يتعلق به يعد مخالفا للقانونالمجل

 المطلب الثالث : مبادئ تفويض المرفق العام
برام اتفاقية تفويض المرفق العام إفق العام الى قسمين الول مبادئ تنقسم مبادئ تفويض المر 

 والثاني مبادئ تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام .
 فويض المرفق العام . برام اتفاقية تإالفرع الاول : مبادئ 

-25الى احكام المادة  من القانون رقم  3211-21من المرسوم التنفيذي  3تحيلنا المادة      
، العامضمان نجاعة الطلبات العمومية والستعمال الحسن للمال ) والتي  تنص على 047

                                                           
 . 233ضريفي نادية ، المرجع السابق ، الصفحة  -  2
 .16-15ابو بكر احمد عثمان ، المرجع السابق ، الصفحة  -  0
 . 5، مرجع سابق ، صفحة  211-21من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  -  3



الإطار المفاهيمي لتفويض المرفق العام                       الفصل الأول         
 

13 
 

ساواة في حرية الوصول للطلبات العمومية والم في الصفقات العمومية مبادئ يجب ان تراعى
، ونستنتج من هاتين 2(حكام هذا المرسومأاملة المرشحين وشفافية الجراءات، ضمن احترام مع

 المادتين ثلاث مبادئ لتفويض المرفق العام:
 حرية الوصول للطلبات العمومية  مبدأ أولا :
ضمن    وهو ما يتماشى مع الحرية القتصادية التي تعد مبدأ دستوري تم النص عليه     

حرية ") 0226مارس  27المؤرخة في  24، ج ، ر ، العدد  0226دستور " من 43المادة 
 . 0(الستثمار والتجارة معترف بها، وتمارس في اطار القانون 

 :ملة المترشحينالمساواة في معا مبدأ ثانيا :
ن استبعاد بعض منهم دو  إذا كانت قاعدة المساواة  تقتضي عدم التمييز بين المتنافسين او

وافرها لضمان الصلاحية ن هذه القاعدة ل تمنع من وضع شروط يلزم تأل إسبب مشروع، 
 . 3و غير ذلك من اعتبارات المصلحة العامةأ والكفاءة

 :ثالثا : مبدأ شفافية الاجراءات
ات المؤداة  بواسطة : ) وسيلة لمراقبة الخدمالشفافية بأنها " Mihel Bazex " عرف الستاذ

، بغية التأكد من أن المصالح القتصادية للمنتفعين أو للمستهلكين قد روعيت فعلا مالمرفق العا
 .(من قبل الشخص المكلف بتحقيق المرفق العام 

 ذا وفقا لهذا التعريف تشكل مركز صراع بين المنتفعين من جهة والشخص المكلفإ فالشفافية
لحته اعلامه عن كيفية تأدية ع من حقه او مصفتحقيق المرفق العام من جهة اخرى. فالمنت

عرفة المرتبطة بها، ومدى ماحية ما يتعلق بنوعية الخدمة والالمرفق العام نشاطه خصوصا لن
 دارة واستثمار المرفق العام فمن مصلحته عدمإما الشخص المكلف بأالرقابة المفروضة عليه. 

                                                           
 . 5، مرجع سابق ، صفحة  047-25من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة  -  2
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  047-25وال بوهالي ، التسيير المفوض في ظل المرسوم الرئاسي رقم ن -  0

العدد ،6المجلد ، 0 ، كلية الحقوق والعلوم سياسية ، جامعة لبليدةمجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية المرفق العام ، 
20  ،22-26-0227. 
 . 0227نا ، العقود الدارية ، الطبعة الولى ، الفكر العربي ، القاهرة ، سنة محمود عاطف الب -  3
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لوضع المالي والقتصادي علام المنتفعين عن كيفية تحقيقه للنشاط المرفقي واخفاؤه  كذلك لإ
 .2للمشروع

 :فيذ اتفاقية تفويض المرفق العام: مبادئ تنالفرع الثاني
  . التغيير تتمثل في مبدأ الستمرارية والمساواة مع قابلية المرفق العام للتبدل و      

 :أولا: مبدأ الاستمرارية
المرفق العام لنشاطه  داءأقصد به عدم وجود مشاكل تعترض ، وي  يضا مبدأ الديمومةأيسمى 

تحقيق المصالح  عطلي عدم وجود حواجز ت  أالحجز عليه  و الموظفينضرابات واستقالة كالإ
ن استمرارية أساس ألى ساس المرفق العام عأالعامة للمواطنين. بالستمرارية لطالما اعتبرت 

 حدى هيئاتها مرهون باستمرارية مرافقها العمومية .إو أالدولة 
  :قابلية المرفق العام للتغير والتبدل : مبدأثانيا

، تحكم سير وتنظيم المرافق العامة مكانية تعديل القوانين واللوائح التيإهذا المبدأ يعني 
بهدف تمكين المرفق العام من مواكبة تطورات العصر والوسائل والطرق الفنية المستحدثة في 

مواجهة كل المتدخلين في المرفق العام ، وهذا التعديل يكون في أداء الخدمات العامة تقديم و
ة ن هذا المبدأ يعطي المرفق العام المرونأخدمات المرفق العام وموظفيه كما من منتفعين من 

 . 0، التي تمتاز بمفهومها المتغير عبر الزمان والمكانالكافية لتحقيق المصلحة العامة
  :مبدأ المساواة امام المرافق العامة :ثالثا

، ويفرض هذا المبدأ يتساوى الجميع في ساسي يحكم سير المرافق العامةأاة مبدأ مبدأ المساو 
الستفادة من الخدمات التي يقدمها المرفق العام وفق الشروط التي تحددها القواعد القانونية 

و أو النتماء السياسي أو الدين أو اللغة أصل تحكم سيره وتنظيمه، دون تمييز بسبب الأ التي
 ي عنصر تمييز آخر .أو أالجنس، 

ب على دستورية هذا المبدأ قواعد ، ويترتاواة بين المنتفعين كمبدأ دستورييكرس مبدأ المس
سمى القواعد التشريعية في الدولة أل مبادئ تكميلية تعكس تكريسه في صاغ في شكساسية ت  أ

                                                           
وليد حيدر جابر ، التفويض في ادارة واستثمار المرفق العامة ، دراسة  مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ،  -  2

0221 . 
ئري ، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في الطور الثالث في صونيا نايل ، التسيير المفوض لمرفق الري في التشريع الجزا -  0

 . 72، الصفحة  0227الحقوق ، جامعة العربي التبسي ، الجزائر ، سنة 
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في تحمل العباء  ، والمساواةواة في اللتحاق بالوظائف العامة، لسيما قاعدتي المساوالقانون
 .2العامة

 :مييز تفويض المرفق العام وأشكاله: تالمبحث الثاني
داري م المعتمدة في القانون الإيالمفاه قد يختلط مفهوم تفويض المرفق العام ببعض   

 هيل والصفقات العامة وأدارية والتالوكالة في العقود الإدارية و في السلطة الإ كالتفويض
شخاص أدارة إدارة المرافق العام لسيما إمقارنة التفويض مع طرق ما يقتضي ك، خصصةمال

 .0وعقود البناء والتشغيل والتحويل المختلط قتصادالالقانون العام وشركات 
 يم المشابهة في القانون تمييز تفويض المرفق العام عن غيره من المفاه: ولالمطلب الأ 

 : داريالإ
التفويض ك داريالمفاهيم المعتمدة في القانون الإ قد يختلط تفويض المرفق العام مع بعض

، ولذلك تقتضي هيل وكذلك الصفقة العامةأالت والوكالة و ةالخوصص ات وفي الختصاص
 .لكل من هذه المفاهيم ختلافالوجه أ التشابه و وجهأتحديد  الدراسة

 :داريالعام وتفويض الاختصاص الإ تفويض المرفقالفرع الاول : 
عباء أداري يتم بموجبه تخفيف ساليب التنظيم الإأسلوب من أداري هو لإا تفويضالن إ 
، لكي يتفرغ حد مرؤوسيه ببعض اختصاصاتهويله لأحدارية، وذلك عن طريق تل الإصو الأ

ابه في نقل الختصاص ، ومن هنا نجد وجه التش3ارية التي يقودهادلمؤسسة الإللمسائل الكبرى ل
 ف يكون في :ما الختلاأخرى أمن جهة الى 

  :من حيث الطبيعة القانونية لعملية التفويض أولا:
ة المنفردة  في دار تفويض الختصاص بطابعه النفرادي، كونه عمل قانوني صادر بالإيتميز 

 .4خذ شكل العقد يمتاز بطابعه التفاقيأداري، بينما تفويض المرفق العام يإشكل قرار 
 
 

                                                           
 . 72،  72صونيا نايل ، مرجع سابق ، الصفحة  -  2
 . 466، الصفحة مروان محي الدين القطب، المرجع السابق -  0
 . 42، الصفحة 0222دارية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، لإعيد قريمط، التفويض في الختصاصات ا -  3
 . 21، صفحة صونية نايل، مرجع سابق -  4
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  :من حيث المحتوى : ثانيا
بحيث ل يشمل كل اختصاصات المفوض، فلا ل جزئيا إفي السلطة ل يكون  التفويض

ما تفويض المرفق العام أعلى جانب من هذه الختصاصات فقط،  ذا انصبإل إيكون صحيحا 
رفق العام، فهو ليس دارة واستغلال المإ يقتضيهاعمال التي نه يشمل جميع المهام والأإف

 .2و عمل دون غيرهأمحصورا بمهمة 
 :ثالثا : من حيث درجة التفويض

ليه إضة، فلا يجوز للمرؤوس المفوض يض السلطة تفويض السلطات المفو  ل يجوز في تفو 
 الوظيفيدنى منه في السلم أانتقلت اليه من رئيسه الى من هم ن يقوم بتفويض السلطات التي أ
لى شخص ثالث جائز إو الجزئي عن العقد أن التنازل الكلي إض المرفق العام فما في تفويأ

نظمة المحددة في الأ والضوابطن الشروط شرط الموافقة المسبقة من قبل مانح التفويض وضم
 .0والقوانين النافذة وبنود العقد

 :ي : تفويض المرفق العام والوكالةالفرع الثان
 يقوم بعمل قانوني أنعقد بمقتضاه يلتزم الوكيل ب)ي بانها تعرف الوكالة بالمعنى القانون

عمال تشمل الأ عمال القانونية فهي لل على الأإترد  لحساب الموكل والكالة بهذا المعنى ل
 .3(المادية

 :ما يليداري في فق العام والوكالة في القانون الإويكون الختلاف في تفويض المر 
 :ولا : من حيث موضوع العقدأ

ن يمتد الى أنما يمكن إ امة ودارة واستغلال المرافق العإإن موضوع الوكالة ليس محصورا ب
ة  واستغلال إدار حصر عقد تفويض المرفق العام ب، في حين يشغال العامةمهام اخرى كالأ
ن التفويض محصور في مجموعة من المرافق العامة والتي تعد مرافق أكما ، المرافق العامة
غير قابلة ادية ن تتعلق بموضوع يتصل بمرافق سيأما الوكالة فيجوز ، ألتفويضعامة قابلة ل

 .4و الصحةأو التعليم أللتفويض كمرفق الشرطة 

                                                           
 . 467مروان محي الدين القطب، مرجع سابق، الصفحة  -  2
 .347ص  مرجع سابق، ،مروان محي الدين القطب -  0
 . 41، الصفحة عيد قريطم، المرجع السابق -  3
 . 461 - 461، الصفحة  ين القطب، المرجع السابقمروان محي الد -  4
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 :الاختلاف في المسؤوليةثانيا : 
كما يتحمل ، عمال التي يقوم بها الوكيلص العام المسؤولية الكاملة عن الأيتحمل الشخ

ن صاحب إما في تقنية التفويض فأالمهام المطلوبة منه، ب لقيامهجميع النفقات اللازمة 
 يتحمل مسؤولية تشغيل المرفق العام واستغلاله على نفقته ومسؤوليته.التفويض 

 :ثالثا : من حيث نهاية كل منهما
حكام الوكالة ي وقت يراه مناسبا وفقا لأأنهاء عقد الوكالة في إيمكن للشخص العام  

فق العام فلا يحق لمانح التفويض المر  ضما في تفوي، أون المدنيالمنصوص عليها في القان
ارتكاب صاحب التفويض لخطأ  و عندأل تحقيقا للمصلحة العامة إرادته المنفردة إهاء العقد بنإ

 .و في حال حدوث قوة قاهرة تؤدي الى استحالة تنفيذ العقد بصورة نهائيةأجسيم 
   :رابعا : من حيث المقابل المالي

، عام الذي وكلهليه الشخص الإالمالي في صورة ثمن محدد يدفعه  يتقاضى الوكيل المقابل
ستغلال ان يرتبط بصورة جوهرية بنتائج أالتفويض فإن المقابل المالي يجب أما في ظل تقنية 

 .2و المستفيدين من خدمات المرفق العامأرفق سواء كان مصدره الشخص العام الم
 :الفرع الثالث : تفويض المرفق العام والخصخصة

ع العام كليا او جزئيا او تحويل المشرو تحويل  :عرف المشرع اللبناني الخصخصة بانها
و أبما في ذلك نظاما لمتياز  ،طرق القانونية الى القطاع الخاصحدى الإو جزئيا بأدارته كليا إ

يثة وتعني الطرق الحد، قامة ودارة مشاريع اقتصادية لمدة معينةنظمة الحديثة المشابهة لإالأ
بالتالي ، و نواع تفويض المرفق العامأم التي تشكل دارة المرفق العاإالمشابهة لعقد المتياز طرق 

الى تعزيز دور  حدى صور الخصخصة بمعناها الواسع التي تهدفإيعد تفويض المرفق العام 
 دارة المرافق العامة. إالقطاع الخاص في 

ل في حال كان صاحب إحدى صور الخصخصة إعام ل يشكل ن تفويض المرفق الأل إ
و أشخاص عامة ن يكون لأأن التفويض يمكن انون الخاص، لأشخاص القأالتفويض من 

شكال أحد أشخاص القانون العام، فلا يشكل أحد ألى إما في حال كان التفويض أخاصة. 
 .0الخصخصة

                                                           
 .461، ص مروان محي الدين القطب، مرجع سابق -  2
 .470الصفحة  مرجع نفسه،ال -  0
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 :الفرع الرابع : تفويض المرفق العام والصفقة العمومية
 :يلي فيماالعام والصفقة العمومية الختلاف بين تفويض المرفق  رتتمثل عناص    

 : من حيث الموضوعولاأ
ذا تعلق إل إساسي لعقد التفويض، فلا وجود لعقد تفويض الأ المرتكزيعد المرفق العام  

مين اللوازم أضوع الصفقة العامة فيتعلق فقط بتما مو أموضوع العقد بنشاط بشكل مرفق عام، 
ئ ن كانت المبادا  استثماره، و للازمة لسير المرفق دون قامة المنشآت العامة اا  وتقديم الخدمات و 

الخدمات المتعلقة ن تسمح للمتعاقد بالقيام ببعض المهام و أالعامة للصفقات العمومية يمكن 
 .2خيردارة واستغلال هذا الأإحد  ىنها لتصل الأل إبالمرفق العام 

 لعامالمقابل المالي للمتعاقد بصورة جوهرية بنتائج استغلال المرفق ا: من حيث ارتباط ثانيا
ما في الصفقات . أمستفيدين من خدمات المرفق العامسواء كان مصدره الشخص العام او ال 

و اللوازم أدارة يشكل ثمنا للخدمات ي الذي يحصل عليه المتعاقد مع الإن المقابل المالإالعامة ف
و أت فق العام الذي ترتبط به الخدما، ول علاقة له بنتائج استغلال المر شغال المنجزةلأو اأ

ستثمار هو ارتباط المقابل المالي بنتائج الن ألى إشارة شغال المنجزة. وتجدر الإلأو اأاللوازم 
 .0المعيار الفاصل بين العقد والتفويض والصفقات العامة

 لى نظام قانوني خاص إثالثا : خضوع كل عقد 
تقل من العقود كلا منها نوع مسن أساس أعلى غلب التشريعات المقارنة أفي  ما نراهوهذا 

خذ به المشرع أخر، وهو ما ني الخاص وقواعده المستقلة عن الآدارية يخضع لنظامه القانو الإ
ويض خذت بالمفهوم الفني والدقيق لعقود تفأغلب التشريعات المقارنة التي أالفرنسي وكذا 
ن طاره العقود التفويضية عإت لها نظام قانوني خاص تتميز في ، حيث خصصالمرفق العام

را من جانب . وهو الموقف المتبني مؤخدارية، لسيما عقد الصفقة العموميةغيرها من العقود الإ
، العمومية وتفويضات المرفق العام صداره التنظيم المتعلق بالصفقاتإالمشرع الجزائري بعد 

 .3حكام خاصة تميزه عن الخرأم في كل عقد من باب مستقل وخصه بوالذي نظ
 

                                                           
 . 224صونية نايل ، المرجع السابق ، الصفحة  -  2
 . 472مروان محي الدين القطب ، المرجع السابق ، الصفحة  -  0
 . 224ق ، الصفحة صونية نايل ، المرجع الساب -  3
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 هيل أالت عقد التفويض والفرع الخامس : 
و أخر. فيمكن لدولة آدارة المرفق العام الى شخص إل العقد الوسيلة الوحيدة لتفويض ل يشك

شخاص سواء من حد الأأرادتها المنفردة بتفويض إن تعهد بأشخاص القانون العام أحد لأ
 تأهيل" ، ويطلق على هذا التفويض تسمية "دارة مرفق عامإو الخاصة، أشخاص العامة الأ

نظام صادر عن  و بموجبأما بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية إ التأهيلويجري 
 .شخاص العامة المستقلةحد الأفردي صادر عن السلطة التقريرية لأو بقرار أالسلطة التنفيذية 

 :دارة المرافق العامة ويختلفان فيإنهما وسيلة أمع عقد التفويض في  التأهيلويشترك 
ب التفويض ، حيث تقوم علاقة تعاقدية بين صاحض المرفق العام بالطابع التعاقديفوييتسم ت -

ضافة حكام المنصوص عليها في العقد بالإوالسلطة مانحة التفويض، ويخضع طرفا في العقد لأ
الشخص العام  ن العلاقة بينإف التأهيلما في ظل تقنية أ ام القانوني للتفويض.لى النظإ

 .م هي علاقة نظامية وليست تعاقديةدارة المرفق العاإ والشخص الذي يتولى
يخضع للنظام  نه لإف التأهيلما أالقانوني المحدد من قبل المشرع  يخضع التفويض للنظام -

م بهدف عد التأهيللى إشخاص العامة يلجأ الأ . ولكي لعامالقانوني المتعلق بتفويض المرفق ال
نه ل أي استشاري له على أجلس الدولة الفرنسي في ر كد مأتطبيق النظام القانوني للتفويض، 

 .2القانوني الذي يجيزه بصورة صريحةل في حال وجد النص إ التأهيليجوز اعتماد تقنية 
خرى المعتمدة في تسيير دارة الألعام عن طرق الإالمطلب الثاني : تمييز تفويض المرفق ا

 المرفق العام
دارة المباشرة والمؤسسة العامة والشركات ن ناحية، والإارنة بين تقنية التفويض مسنجري مق  

 .خرىأمن ناحية  (BOTالمختلطة وعقود البناء والتشغيل والتحويل )
 دارة المباشرةالاول : تفويض المرفق العام والإ الفرع

 :، وتختلفان في النقاط الآتيةامدارة واستغلال مرفق عإن موضوعهما يكمن في أ يشتركان في
ر الشخص العام المرتبط به المرفق، دارة المرفق العام شخص غيإة التفويض يتولى في تقني -
 0.لشخص العام الذي يرتبط به المرفقدارة المباشرة يتولها اما في تقنية الإأ

                                                           
 . 472 – 472مروان محي الدين القطب ، المرجع السابق الصفحة  -  2
 2 473الصفحة  مرجع نفسه، – 2 
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ه دون قيود دارة المرافق العامة التي ترتبط بإدارة المباشرة عام في ظل الإيستطيع الشخص ال -
مباشرة من قبل الشخص العام  للإدارةغير قابلة  لا توجد مرافق عامة ف تتعلق بنوعية المرفق

نظمة النافذة لتي حددها الدستور والقوانين والأالصلاحية  ا شرط التقيد بقواعد الختصاص و
بع الدستوري التي ل يجوز ما في ظل تقنية التفويض فيوجد مجموعة من المرافق ذات الطاأ

 .الشخص العام غيرخر آلى شخص إدارتها إتفويض 
دارة المرافق العامة المرتبطة به وفقا لقواعد إدارة المباشرة يتولى الشخص العام في ظل الإ -

قلال المالي مع بقاء دارة المرفق العام الستإن تعطي الوحدة التي تتولى أويمكن القانون العام 
دارة إصاحب التفويض التفويض فيتولى  نيهتقما في ظل أداري بالشخص العام ارتباطها الإ
 .2دارية والماليةعن الشخص العام من الناحيتين الإ ستقلاللالمرفق با

  :المؤسسة العمومية : تفويض المرفق العام  والفرع الثاني
الدقيق. وعلى  قد يختلط مفهوم المؤسسة العامة بمفهوم تفويض المرفق العام بمعناه الفني و

دارة إليه إء شخصا عاما مستقلا يعهد شؤسسة العامة تنسلوب المأن الدولة في ظل أاعتبار 
، جملة ض المرفق العام في شكله التعاقدين المؤسسة العامة تميزها عن تفويأل إالمرفق العام، 

 .0من العناصر اهمها
ليه علاقة تعاقدية في حين العلاقة بين المؤسسة إلقائمة بين المفوض والمفوض العلاقة ا -

نظمة ذات علاقة نظامية تخضع للقوانين والأ عام الذي يرتبط به هيالعامة والشخص ال
 .3الصلة

سلوب المؤسسة أساسيا في ظل أالمقابل المالي بنتائج الستثمار، شرطا كما ل يعد ارتباط  -
 .4 لتفويضل، على عكس الحال بالنسبة العامة

 

                                                           
 . 470الصفحة مروان محي الدين القطب، مرجع سابق،  -  2
 . 201سابق الصفحة صونيا نايل، مرجع  -  0
 . 473، الصفحة  سابقمروان محي الدين القطب، المرجع  -  3
 . 201، الصفحة  مرجع سابق صونيا نايل ، -  4
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ة بالطابع العام، في يق المؤسسة العامدارة المرفق العام عن طر إيتسم الشخص الذي يتولى  -
ن تكون المؤسسة أو خاصا ويمكن أن يكون صاحب التفويض شخصا عاما أحين يمكن 

 .  2العامة صاحبة تفويض مرفق عام
يضا يختلفان في النظام القانوني الذي يخضع له تسيير المرفق العام في كل منهما والذي أ -

، بينما يمتاز ون العام والخاصبين قواعد القان يمتاز في حال المؤسسة العمومية بالجمع
ن كان إ وجوبا في حال تفويض المرفق العام، بالخضوع لقواعد القانون الخاص، حتى و

 .0شخاص القانون العامأصاحب التفويض شخصا من 
 الفرع الثالث : تفويض المرفق العام وشركات الاقتصاد المختلط 

شخاص المعنوية حد الأأو ألدولة تصاد المختلط هي أسلوب يقوم على ترك اإن شركات الق
، ولهذا شكل شركة مساهمة الشتراكهذا  خذويأرى والخواص في تدبير مرفق عام خالعامة الأ

مة ويختلفان في دارة المرافق العاإن نهما مأمع تقنية تفويض المرفق العام في فهي تشترك 
 :المسائلة التالية

  ما العلاقة بين شركة أبالطابع التعاقدي  وصاحب التفويضتتميز العلاقة بين الشخص العام
 القتصاد المختلط والشخص العام هي علاقة نظامية .

  ن أ ن صاحب التفويض يمكنأشخاص القانون الخاص، كما أتعتبر الشركات المختلطة من
 .و الخاصأشخاص القانون العام أيكون من 

 ما بالنسبة لعقود أمشرع، نظمة الصادرة من الركات المختلطة تخضع للقوانين والأإن الش
 . 3تخضع لبنود عقد التفويض والنظام القانوني الخاص بها فإنهاالتفويض 

  والذي يتعلق بالستثمار القتصادي  22-10حيث تخضع الستثمارات الوطنية للقانون رقم
جنبي الكلي وفضلت الستثمار ون الجزائر قد رفضت الستثمار الأالخاص والوطني بهذا تك

 .4يق الشركات المختلطةعن طر 

                                                           
 . 473، الصفحة  سابق روان محي الدين القطب ، مرجعم -  2
 . 201، الصفحة   ل، مرجع سابقصونيا ناي -  0
 . 475مروان محي الدين القطب ، المرجع السابق ، الصفحة  -  3
 34، العدد ، ج، ج. رلستثمار الخاص الوطني ، جعلق يا، المت 2110اوت  02، المؤرخ في  22-10القانون رقم  -  4

  10السنة 
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 BOTالفرع الرابع : تفويض المرفق العام وعقود الشراكة العمومية والخاصة 
، شغال عامة كما ذكرنا سالفاألتحويل هو عقد امتياز مرفق عام و إن عقد البناء والتشغيل وا    

لعام ويقوم هذا العقد على وجود مرفق عام و العلاقة القائمة بين شركة المشروع والشخص ا
 .التشغيل هي علاقة تعاقديةالذي يرتبط به المرفق العام موضوع 

، قامة وتشغيل مرفق عامإن تتولى شركة المشروع أعقد البناء والتشغيل والتحويل ب يقضي
رباح ناء والتشغيل ويحقق مقدارا من الأمقابل حصولها على مقابل مالي يغطي نفقات الب

ن أة وهذا يعني من المستفيدين من خدمات المرفق مباشر  وتحصل شركة المشروع المقابل المالي
والتشغيل  ن عقد البناءإالمرفق، وبالتالي ف تشغيلالمقابل المالي يرتبط بصورة جوهرية بنتائج 

حدى صور تقنية إي يقوم عليها عقد التفويض ويشكل سس والتوالتحويل تتوفر فيه الأ
 .2التفويض

 ق العامثالث: أشكال تفويض المرفالمطلب ال
نشاء المرفق إام على وفق مساهمة المفوض له في شكال عقود تفويضات المرفق العأتتعدد     

ذا ففكرة ، لابة التي تمارسها السلطة المفوضةالرق تحملهاتلاله وحجم المخاطر التي غالعام واست
 .النسبة لعقود تفويض المرفق العامالتفويض ل تكون بدرجة واحدة ب

 و لى والثانيةو في فقرتها الأ 047-25من المرسوم الرئاسي رقم  022دة لقد نصت الما و
  .المتضمن تفويض المرفق العام 211-21من المرسوم التنفيذي رقم  50كدته المادة أيضا ما أ

يجار في الفرع الثاني ول وعقد الإكل من عقد المتياز في الفرع الأ وعليه سيتم التطرق الى
 .تسييرالة المحفزة  وفي الفرع الرابع عقد الوالفرع الثالث عقد الوك

 : عقد الامتياز الفرع الأول
، فهو مفهوم مرن وذلك افق العامة  وذلك من خلال تسييرهداري بالمر يرتبط عقد المتياز الإ

لفقهية ، لذلك سنضع جملة من التعاريف والمفاهيم ابالتطورات الزمنية والقتصادية تأثرهبسبب 
 : المتياز والتشريعية لعقد

 
 

                                                           
 2 475مروان محي الدين القطب ، المرجع السابق ، الصفحة  -  2
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 . سنتطرق لتعريفين للامتياز الول الفقهي والثاني التشريعي: الامتيازعقد  تعريف:  اولا
 الفقهي لعقد الامتياز التعريف -1

نظر المفكرين نذكر البعض منها تعددت التعاريف الفقهية لمفهوم المتياز نظرا لوجهات 
 :يلي مافي

طريقة تعهد بمقتضاها  )عقد المتياز بأنه :  "سليمان محمد الطماوي" حيث عرفه الدكتور
دارة مرفق عام إو الشركات بأفراد حد الأألى إ –حد الشخاص القليمية أاو  ولةالد - الدارة 
موال يقدمها وعلى مسؤوليته في مقابل تقاضي رسوم ألاله لمدة محدودة عن طريق عمال و واستغ

 .2(من المنتفعين بهذا المرفق العام 
 كذلك التزام المرفق العمومي هو ما يسمىالمتياز او ) هود" ناصر لبا"ه الدكتور كما عرف

و الولية او البلدية بموجبه شخصا أالدولة  كانت دارة المانحة سواءو اتفاق تكلف الإأعقد 
)شركة  الخاص القانون و منأ )بلدية مثلا( معنويا من القانون العمومي او شخأ )فرد( طبيعيا
ويقوم صاحب  ،بتسيير واستغلال مرفق عمومي لمدة محددة ،المتيازصاحب  يسمى مثلا(

وفي  ،ؤولية الناجمة عن ذلكــــمواله متحملا المسأدارة هذا المرفق مستخدما عماله و إالمتياز ب
صاحب المتياز مقابل مالي  ي تسيير المرفق العمومي يتقاضىأهذه الخدمة ب القيام المقابل
 .0فعه المنتفعين من خدمات المرفق العاميد ،في العقديحدد 
حاول المشرع الجزائري اعطاء تعريف قانوني لعقد : التعريف التشريعي لعقد الامتياز -0

 المتياز نذكر منها :
  12-55قانون المياه : 

 .البلديات لخدمات العمومية للمياه من اختصاص الدولة وا نأحيث نص على 
نويين خاضعين شخاص معدمات العمومية للمياه لأخلدولة منح امتياز تسيير الليمكن 

ق التنظيم. كما ساس دفتر شروط ونظام خدمة يصادق عليهما عن طريأللقانون العام على 
ص معنويين خاضعين للقانون العام شخاو جزء من تسيير هذه الخدمات لأأيمكنها تفويض كل 

 .و القانون الخاص بموجب اتفاقيةأ

                                                           
 . 225،  224ابو بكر احمد عثمان ، المرجع السابق ، الصفحة  -  2
 . 265-264، ص  0224، الجزائر ، ، الطبعة السابعة ، لباد للنشر والتوزيع  داريالإلباد ناصر ، الوجيز في القانون  -  0
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، استغلال الخدمات العمومية فيات المحددة عن طريق التنظيملكي، حسب اويمكن للبلدية
منح امتياز  و عن طريقألذي يتمتع بالستقلالية المالية للمياه عن طريق الستغلال المباشر ا

 .2شخاص معنويين خاضعين للقانون العامتسيير هذه الخدمات لأ
انون اعتباريا خاضع للق ل شخصاإن يكون أع هنا ان صاحب المتياز ل يمكن اعتبر المشر 

 العام دون الشخاص الخاصة .
 ملاك الوطنية المتضمن قانون الأ 14-58القانون  تعريف 

لمنصوص عليه ملاك الوطنية العمومية ايشكل منح امتياز استعمال الأ ):نهأعرف المتياز ب
جماعة العمومية العقد الذي تقوم بموجبه ال، حكام التشريعية المعمول بهافي هذا القانون  والأ

عي صاحب المتياز و طبيأمعنوي شخص حبة حق المتياز بمنح صاحبة الملك المسماة صا
 . 0(ية لغرض خدمة عمومية لمدة معينة ة عمومأحق استغلال منش

  المتعلق بالبلدية : 15-11المرسوم التنفيذي 
البلدية المذكورة في مصالح العمومية ال نيلي: يمك   من قانون البلدية نجد ما 255 في المادة

يخضع المتياز لدفتر . و طلقا للتنظيم الساري المفعول امتيازن تكون محل أعلاه، أ 241المادة 
 .3شروط نموذجي يحدد عن طريق التنظيم

  57-12في قانون الولاية : 
ة في ذا تعذر استغلال المصالح العمومية الولئية المذكور إيلي:  على ما 241نصت المادة 

ن المجلس الشعبي نه يمك  إو مؤسسة، فأطريق الستغلال المباشر علاه عن أ 246المادة 
 .4الترخيص باستغلالها عن طريق المتياز طبقا للتنظيم المعمول به اللوائي
 

                                                           
،  62، ج ، ر ، ج ، ج ، العدد  0225اوت  20، المتعلق بالمياه ، المؤرخ في  20-25من القانون  222المادة  -  2

 0225سبتمبر  24الصادر في 
،ج ، العدد  ، ج ، ر ، ج 0221جويلية  02يتضمن قانون الملاك الوطنية المؤرخ في  24-21من القانون  64المادة  -  0
 . 0221اوت  23، الصادر في  44
، الصادر في         37، ج ، ر ، ج ، ج ، العدد  0222جوان  00يتعلق بالبلدية ، المؤرخ في  22-22قانون رقم  -  3
 .0222جويلية  23
، ر ، ج ، ج ، ، ج  0220فيفري  02، المؤرخ في  0220فيفري  02يتعلق بالولية ، المؤرخ في  27-20قانون رقم  -  4

 . 0220فيفري  01، الصادر في  20العدد
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  المتعلق بتفويض المرفق العام 111-18المرسوم التنفيذي: 
نشآت او م انجاز مأه وضة للمفوض لتعهد من خلاله السلطة المفتالمتياز هو الشكل الذي 
عهد له فقط استغلال المرفق ما تأقامة المرفق العام واستغلاله، و اقتناء ممتلكات ضرورية لإ

، ويستغل المفوض له المرفق العام باسمه وعلى مسؤوليته تحت رقابة جزئية من طرف العام
 .2السلطة المفوضة

  247-15المرسوم التنفيذي رقم:  
تعهد السلطة )  على أن ه 022المتياز في مادته رقم  047-25 عرف المرسوم التنفيذي رقم

 قامة المرفق العام .قتناء ممتلكات ضرورية لإاما انجاز منشآت او أالمفوضة للمفوض له 
لمرفق العام باسمه وعلى مسؤوليته، تحت مراقبة السلطة المفوضة يستغل المفوض له ا

 ام .تاوى من مستخدمي المرفق العأويتقاضى عن ذلك 
 .0يمول المفوض له النجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق العام بنفسه

جد خصائص عقد المتياز من خلال التعاريف السابقة ن :: خصائص عقد الامتياز ثانيا
  :التالية

 داري :إعقد  – 1
لعام خص ا، بالنسبة للشداري ينتج عنه التزامات متبادلةإن امتياز المرفق العام هو عمل إ

خير ملزم بتشغيل بة لصاحب المتياز من ناحية اخرى. فهذا الأ، وبالنسمانح المتياز من ناحية
ة بتمكينه من تشغيل المرفق العام، ، والسلطة المانحة ملزممرفق العام طول مدة المتيازال

 .3لى تشغيل المرفق العامإدارية ويهدف ويتمتع عقد المتياز بالصفة الإ
  :تفويض قانوني لا يمنح الا بنص قانونيالامتياز  – 3

بالتالي يقع  افقها العامة، ون تتولى الجماعة العامة بنفسها تسيير وتنفيذ مر أهو  صلالأ
 .4لى نص يجيزهإ ن يستند هذا الستثناءأ، ولذلك وجب رن تعهد بهذه المهمة لليأ استثناء

                                                           
، ج ، ر ،  0221اوت  20المتعلق بتفويض المرفق العام ، المؤرخ في  211-21من المرسوم التنفيذي رقم  53المادة  -  2

 . 0221اوت  25، الصادر في  41ج ، ج ، العدد 
 . 47ة ، الصفح 047-25من المرسوم التنفيذي رقم  0222المادة  -  0
 . 12 – 71مروان محي الدين القطب ، المرجع السابق ، الصفحة  -  3
 . 14نايل ، المرجع السابق ، الصفحة  ةصوني -  4
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  :دارة وتسيير واستغلال مرفق عامإموضوع عقد الامتياز  – 3
منفعة عامة من خلال تلبية  متياز من وراء التزاماتها تحقيقدارة المانحة للاتستهدف الإ

داري على ادارة  يتم التفاق في عقد المتياز الإ نأيفرض  ، مارات مشتركة للجمهو حاج
مرافق العامة التي تستعمل جهة ، تتسم الالمرجو ا، لتحقيق الرضع للدولةواستغلال مرفق عام تاب

، والتي تكون خدماتها نظير رسم عادة بالطابع القتصادي سلوب المتيازأدارة بشأنها الإ
 .2دارتها واستغلالهاإوالشركات الخاصة على اللتزام ب فرادمر الذي يشجع الأ، الأ )مقابل(

 :على مسؤولية صاحب الامتيازدارة المرفق إ -4
. زعلى مسؤولية ونفقة صاحب المتيادارة المرفق العام إن تكون أيشترط في عقد المتياز 

دارة إباشرة، حيث يتولى الشخص العام دارة المامتياز المرفق العام عن طريقة الإيميز  وهذا ما
دارة إحمل صاحب المتياز المسؤولية عن . وينتج عن تمرفق مباشرة على نفقته ومسؤوليتهال

نه يتحمل العجز أللمرفق، كما  ئد الناتجة عن حسن تشغيله، واحتفاظه بالفواللمرفق العام
و أالشخص العام، كضمان القروض  ، ومع هذا قد يتضمن العقد دعما ماليا من قبل0والخسارة 

 .3و تعويضات تعيد التوازن المالي للعقدأمساهمات مالية 
  :حصول صاحب الامتياز على رسوم من المنتفعين – 5

عقد  حد المعايير التي تميزأفيدين تياز على البدلت من المستويشكل حصول صاحب الم
ن يغطي المتعهد أل العامة الذي يقضي بشغاالمتياز عن غيره من العقود، كعقد امتياز الأ

 .4و الشخص العامأالثمن الذي يحصل عليه من الدولة من  تكبدهاعباء التي الأ
  :و طويل نسبيا عقد الامتياز عقد محدد المدة – 6
بدي وليس تنازل عن أداري لمدة محددة، فهو ليس بعقد المتياز الإلتزم الملتزم في عقد ي  

 ، وغالبا ماالعناصر المميزة  لعقد المتياز همأنما مجرد طريقة للتسيير، وهي ا  المرفق العام، و 
نفاق مبالغ مالية إيه من يترتب عل ، وماطول نسبيا نظرا لطبيعة هذا العقدتتسم هذه المدة بال

                                                           
آكلي نعيمة ، النظام القانوني لعقد المتياز الداري في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الداري ، كلية  -  2

 . 50، صفحة  0223وزو ، السنة  الحقوق ، جامعة تيزي
 . 10مروان محي الدين القطب ، المرجع السابق ، الصفحة  -  0
 . 15صونيا نايل ، المرجع السابق ، الصفحة  -  3
 . 13مروان محي الدين القطب ، المرجع السابق ، الصفحة  -  4
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، والسماح تكون كافية لتغطية نفقات المشروعن أروع، ويراعي في تحديدها دارة المشكبيرة لإ
 .بقدر معقول من الربحللملتزم 
ل ينشأ عقد المتياز كغيره من العقود الخرى ال اذا توفرت فيه : ركان عقد الامتيازأثالثا : 

 الركان التالية :
 طراف عقد الامتيازأ – 1

خرى الطرف الثاني ألدولة والولية والبلدية من جهة لمتمثلة في اوهي الجهة الدارية بهيئاتها ا
 و الشركات أراد الخواص فأحد أوهو 

 دارة المانحة الإ –أ 
 . لاف المرفق العمومي محل المتيازدارية المختصة بمنح المتياز باختتختلف الجهة الإ

في زية ممثلة ة المركالوطنية من اختصاص السلط حيث يكون منح امتياز المرافق العمومية
حيث تنص المادة الثانية من  .ونيةاكدته العديد من النصوص القان، وهو مالوزير المختص

ستغلال مياه الحمامات الحصول على امتياز ا لإجراءاتالقرار الوزاري المشترك المحدد 
 : نهأغراض علاجية على المعدنية لأ

غراض علاجية( موضوع امتياز يمنحه )لأ تغلال مياه الحمامات المعدنية) يجب ان يكون اس
 .2( الوزير المكلف بالحمامات المعدنية

 0224يوليو  25المؤرخ في  216-24من المرسوم التنفيذي رقم :  21كما نصت المادة 
: ) يمنح المتياز قصد نهأدنية الطبيعية ومياه المنبع على والمتعلق باستغلال المياه المع

بقرار من الوزير المكلف بالموارد المعدني والطبيعي وماء المنبع  ءالستغلال التجاري للما
 . 0المائية (

ياز المرافق المتعلقة بامت 23.14/340دارية المختصة من منطلق التعليمة أما عن الجهة الإ
 :جيرها تتمثل فيما يليأالعمومية المحلية وت

                                                           
فق العامة ، لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص قانون بودياب بدرة هاجر ، محاضرات بعنوان عقد المتياز في ادارة المرا -  2

 . 0225،  0224اقتصادي ، جامعة الخوة منتوري كلية الحقوق قسم القانون العام ، السنة الجامعية 
جمادى  07، المؤرخ في  216-24الجريدة الرسمية ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، مرسوم تنفيذي رقم  -  0

، المتضمن القانون الساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي  0224يوليو سنة  25، الموافق ل  2405عام  الولى
 . 23، ص  0224يونيو سنة  21، السنة الواحد واربعين ، الصادرة في  45والتقني ، العدد 
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 المتعلق بالبلدية ) 22 – 22انون من الق 252حيث نصت المادة بالنسبة للبلديات : البلدية 
مكن تسيير هذه المصالح مباشرة او في شكل مؤسسة عمومية بلدية عن طريق المتياز وي

 . 2( او التفويض
 المتعلق بالولية ) 27-20من القانون  232بالنسبة للولية حيث نصت المادة : الولاية 

 التابعة لها بقانون اساسي محليةيزود مستخدمو المصالح الولئية والمؤسسات العمومية ال
 . 0حدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم (ي
  صاحب الامتياز –ب 

و صاحب أو طبيعيا المكلف بالتفويض أفي العقد ويكون شخصا معنويا الطرف الثاني هو      
 .3، ويختلف حسب القوانين المنظمة لقطاع مااللتزام

 الرضا -2
، ويقصد به تبادل اليجاب والقبول بين ول في عملية تكوين العقوديعتبر الرضا الركن الأ

دارة سلطة ثار قانونية، ويملك المتعاقد من الإلأاالمتعاقدين المزعمين على نحو مطابق منتج 
لى الشروط التنظيمية إن يمتد أماركته في تحديد شروط العقد فقط، دون  ، التي يفهم منهاالقبول

دارة يه كل رابطة تعاقدية تقوم بين الإو علطريق القوانين واللوائح  التي تحدد انفراديا عن
ين واللوائح بتنظيمها تكون باطلة، على غرار والمتعاقد معها ضمن المجالت التي تنفرد القوان

تصح به العقود  داري تستلزم مامتياز الإن صحة الرضا في عقد الإعقود القانون الخاص، ف
ا من العيوب في الوقت حينه احتواء عقد المتياز على الشروط هلية وخلوهأالخاصة، من 

 .4، يحول دون اعتباره عقدا رضائيا خالصاة غير المألوفة في القانون الخاصالستثنائي
 

                                                           
والمتعلق بالبلدية ، ج ، ر ،  0222يونيو سنة  00ه الموافق ل  2430رجب عام  02المؤرخ في  22-22القانون رقم  -  2

 . 0220الصادرة سنة  37العدد 
والمتعلق بالولية ، ج ،  0220سنة  فبراير 02ه الموافق ل 2433ربيع الول عام  01المؤرخ في  27-20القانون رقم  – 4

 . 0220الصادر سنة  20ر ، العدد 
،  211-21طريق عقد المتياز في ظل المرسوم التنفيذي  بلونار عماد الدين ، تحت عنوان تفويض المرفق العام عن -  3

مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر ، تخصص قانون اداري ، جامعة محمد خيضر ، كلية الحقوق والعلوم سياسية ، قسم الحقوق، 
 . 32، الصفحة 0202السنة 

 . 44،  43آكلي نعيمة ، المرجع السابق ، الصفحة  -  4
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  المحل -3
ن يكون مرفقا قابلا أدارة مرفق عام، يراعي فيه إداري على ينصب عقد المتياز الإ

كما هو امتيازات السلطة العامة نفسها  المرافق التي تثير، حيث ل يجوز مثلا تفويض للتفويض
رفق عام واستغلاله وبناء ن موضوع المتياز هو تسيير مإ ،2الحال بالنسبة لمرفق البوليس

 .0زات اللازمة للاستغلاليالضرورية لتسيير المرفق وكذا التجه المنشآت
  السبب -4

از المرافق العامة سبب ، وفي عقد امتيتعاقدام العقود الدافع الباعث للبر إالسبب في عملية 
دارة المانحة للامتياز تبرره اعتبارات المصلحة العامة والنفع العام من خلال توفير التزام الإ

عن طريق التفويض  ، التي تتباين تبعا للمرافق المسيرةم واشباع الحاجات العامة للجمهوروتقدي
تحقيق  دارة المتعاقدة وهوالمتعاقد مع الإ وأزم في صورة امتياز، في حين سبب التزام الملت

 .3يبرر سببه وسعيه هذا يكون الخواص هو ما نه غالبا ماأح ممكن خاصة و قصى ربأ
 الشكل  -5

ن أقدين من ضمان حقوقهم في شكل رسمي، ول نتوقع فراغ ما اتفق عليه المتعاإويتمثل في 
عليه المشرع صراحة في  ن الشكل لم ينصأ الطماوي   " ، ويرى الستاذ ن لم يتفقواأيتعاقد 

ة تحدد الحقوق ن يتصور دون وثيقة مكتوبأن عقد المتياز ل يمكن أ دارية ولالعقود الإ
 . 4، وكيفية تصفية المتيازوالواجبات الملتزم

 رابعا : تكوين عقد الامتياز
و أالطبيعي  ، والشخصزن هما: الشخص العام مانح المتياييبرم عقد المتياز بين طرف

لذي يحقق الغرض اختيار صاحب المتياز ا ،5برام العقدإالمعنوي صاحب المتياز، ويسبق 
 . 6برام العقد يتم باستحضار وثائق معينةإالمرجو وبالتالي 

 
                                                           

 . 44، الصفحة  سابقالرجع مالآكلي نعيمة،  -  2
 . 261سابق ، الصفحة المرجع النادية ضريفي،  -  0
 . 45سابق ، الصفحة المرجع الآكلي نعيمة،  - 3
 . 01الصفحة  المرجع السابق، عاقلي محمد، - 4

  . 14مروان محي الدين القطب ، المرجع السابق ، الصفحة  -  5
 . 01 سابق ، الصفحةالمرجع العاقلي محمد،  -  6
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 اختيار صاحب الامتياز  – 1
، والسلطة مستوى القوميالإن السلطة التشريعية هي السلطة الصالحة لمنح المتياز على 

الحرية في اختيار  . ولهذا السلطةستوى المحلي وفي المؤسسات العامةماللتقريرية على ا
دارة في قة بكيفية اختيار المتعاقد مع الإ، فعقد المتياز ل يخضع للقواعد المتعلالمتعاقد معها

 الذي يمنح من قبلعد المتياز . ول ي  شغال والخدماتالأقات العامة المتعلقة باللوازم و صفال
 .2متياز واقعياك نه يمكن التعامل معهأسلطة غير مختصة، قانونيا، إل 

تعمل بمبدأ المنافسة والشفافية كما هو الحال في  الإدارةصبحت أخيرة ونة الأما في الآأ
الحكام المطبقة في الباب الثاني  01حالت المادة أحينما  047-25بالمرسوم الرئاسي  الجزائر
لخامسة من نفس برامها الى المادة المنصوص عليها في المادة الإعام تفويضات المرفق ال على

لضمان نجاعة الطلبات العمومية حكام تطبيق الصفقات العمومية أتعلق بمالالمرسوم في الباب 
والستعمال الحسن للمال العام ، ويجب ان تراعي في الصفقات مبادئ حرية الوصول للطلبات 

 . 0ة المرشحين وشفافية الجراءات ، ضمن احكام هذا المرسومالعمومية والمساواة في معامل
 ابرام عقد الامتياز  -2

بعد اختيار صاحب المتياز بالطرق القانونية سواء عن طريق المنافسة او عن طريق      
التراضي ، يتم العلان عنه ويتم اتمام العلان عن طريق عقد ، وهذا العقد يتضمن دفتر 

 . 3الستغلال والبنود المالية والرقابيةشروط وكافة شروط 
 انعقاد العقد  –أ 

"ل تصح الصفقات ول  ما يلي 047-25ومية من القانون الصفقات العم 4وضحت المادة 
مسؤول الهيئة تكون نهائية ال اذا وافقت عليها السلطة المختصة المذكورة ادناه ، وحسب الحالة 

لمجلس الشعبي البلدي ، المدير العام او مدير المؤسسة العمومية ، الوزير ، الوالي ، رئس ا
العمومية ويمكن كل سلطة من هذه السلطات ان تفوض صلاحيتها في هذا المجال الى 

                                                           
 . 11مروان محي الدين القطب ، المرجع السابق ، الصفحة  -  2
 . 5، المرجع السابق ، الصفحة  047-25من المرسوم الرئاسي  5المادة  -  0
 . 01عاقلي محمد ، المرجع السابق ، الصفحة  -  3
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 والتنميةالتشريعية  للأحكاموتنفيذ الصفقات العمومية طبقا  بإبرامالمسؤولين المكلفين باي حال ، 
 . 2"المعمول بها 

قود المتياز مرحلة جديدة في الجزائر على اثر النفتاح ، دخلت ع 2111بعد دستور 
القتصادي الذي شهدته البلاد حيث تم اصدار عدد من النصوص القانونية في هذا الشأن منها 

المتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة ،  2116سبتمبر  21المؤرخ في  16/321القانون رقم 
تعريف امتياز الطريق السريع "اتفاقية بين الوزير  منه ، 0حيث جاء في المادة الثانية فقرة 

 . 0المكلف بالطرق السريعة الذي يتصرف لحساب الدولة ، وبين صاحب المتياز"
 مستندات عقد الامتياز –ب 
 ساسيين :أن لمتياز المرفق العام مستندين إ

  : ياز . وهو العقد المبرم بين السلطة المانحة للامتياز وصاحب المتصك الامتياز
يقتصر على التفاق المعقود بين السلطة مانحة  لأنهوهذا المستند يكون مقتضبا 

المتياز التي تعهد ادارة  وتشغيل المرفق العام ، وبين صاحب المتياز الذي يلتزم 
تنفيذ ادارة المرفق العام . ويصدق صك المتياز بقانون على اعتبار ان السلطة 

 ة لمنح المتياز.التشريعية هي السلطة الصالح
 : هو المستند الهم بالنسبة لعقد امتياز المرفق العام ، ويشكل  دفتر شروط الامتياز

لشروط بشكل عام المور جزءا ل يتجزأ من صك المتياز ، ويتضمن دفتر ا
 :التالية

  الغاية من امتياز المرفق العام التي تحدد بعد دراسات من قبل طرفي العقد ، وتحدد
 المرفق العام . تشغيلية اطار عمل صاحب المتياز عند هذه الغا

  ، الشروط المالية ، كالتعريفة التي تحدد في دفتر الشروط او في جداول ملحقة به
وقد يتضمن دفتر الشروط طرق تحديد التعريفة والقواعد المتعلقة بتعديلها في حال 

 بروز ظروف اقتصادية طارئة . 

                                                           
 . 5من قانون الصفقات العمومية ، المرجع السابق ، الصفحة  4المادة  -  2
رة فاطمة الزهراء ، امتياز الطرق السريعة في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الداري ، جامعة دقاق -  0

 . 21، الصفحة  0225-0224قاصدي مرباح ، كلية الحقوق والعلوم سياسية ، ورقلة ، السنة 
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 والعقوبات التي يمكن ان تفرض في حال لمتياز الرقابة على التزامات صاحب ا ،
 اخل في تنفيذ التزاماته خلال مدة العقد .

  مدة تنفيذ المتياز ، والشروط المتعلقة بالقوة القاهرة . والجراءات المتعلقة
 بالسترداد قبل انتهاء مدة العقد ، والشروط الخاصة بالتصفية .

 2لحة العاملين لدى صاحب المتيازالبنود الستثنائية المنصوص عليها لمص  
 الفرع الثاني : عقد الايجار
 اولا : تعريف عقد الايجار 

يشكا عقد ايجار المرفق العام ذلك العقد الذي يقوم بمقتضاه شخص معنوي عام يسمى 
المؤجر بتفويض شخص آخر يسمى المستأجر تسيير مرفق عام على ان يقد له التجهيزات 

التي  بالإتاوةتأجر مقابل مالي من المؤجر ويكون المقابل المالي مرتبط الضرورية ويتلقى المس
  . 0يدفعها المنتفعين من المرفق

عقد اليجار كالتالي "تعهد  247-15من المرسوم التنفيذي رقم  215عرفة المادة حيث 
السلطة المفوضة للمفوض له بتسيير مرفق عام وصيانته  ، مقابل اتاوة سنوية يدفعها لها 

 ويتصرف المفوض له حينئذ ، لحسابه وعلى مسؤوليته .
تمول السلطة المفوضة بنفسها اقامة المرفق العام . ويدفع اجر المفوض له من خلال 

 . 3تحصيل التاوى من مستعملي المرفق العام
 ثانيا : خصائص عقد الايجار 

من عقود  نستنتج من خلال هذا التعريف ، ان لعقد اليجار خصائص تميزه عن غيره
 تفويض المرفق العام ، تتمثل فيما يلي :

  4سنة ( 20الى  7عقد اليجار متوسط المدى )من  ما يكونغالبا  . 

                                                           
 . 16،  15مروان محي الدين القطب ، المرجع السابق ، الصفحة  -  2
عقود تفويض المرفق العام دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي، مجلة البحوث والدراسات  اس سهيلة،فون -  0

 . 054الصفحة  ،0224-22-02الجزائر،  ،0، العدد5المجلد ،القانونية والسياسية
 . 47، الصفحة  047-25، المرسوم التنفيذي رقم  022المادة  -  3
للاوي يزيد ، تفويض المرفق العام ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون اداري إيقني صليحة ، عبد ا -  4

 . 00الصفحة  0226 – 0225،  البويرة، كلية الحقوق والعلوم سياسية ، جامعة العقيد أكلي محند اوحاج ، 
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  تتولى السلطة مانحة التفويض نفقات اقامة المرفق العام او اقامة المنشآت
الساسية العائدة له ، حيث يسلم الشخص العام المرفق الى المستأجر جاهزا 

واذا كان يقع على عاتق الشخص تولى هذا الخير ادارته واستغلاله ، للتشغيل وي
العام )المؤجر( اقامة المنشآت الساسية للمرفق فان المستأجر يقع على عاتقه 

تامين بعض المنشآت الثانوية الضرورية لتشغيل المرفق العام . اما نفقات توسيع 
ن ينص العقد على ان توزع المرفق وتطويره تعود على المؤجر ، ال انه يمكن ا

 . 2النفقات بين طرفي العقد وفقا لآليات يحددها دفتر الشروط
  تقع على عاتق المستأجر مسؤولية كافة المخاطر ، التي يمكن حدوثها عند

استغلاله للمرفق العام مقابل ذلك يتحصل على اتاوات يدفعها المنتفعين من 
 . 0المرفق

 من خدمات  يدفعها المرتفقين او المستفيدينبارة عن اتاوات أجرة المستأجر ع
استغلال المرفق وهذا المقابل عبارة عن رسوم مخصصة لتغطية نفقات  المرفق
 . 3او الهيئة المؤجرة  الدارة

  سنة وهذا نظرا  52سنة الى  32مدة عقد اليجار قصيرة مقارنة بمدة عقد المتياز
ات العامة فقط . دون تحمل كونها تقتصر على نفقات التشغيل وصيانة المنشئ

من المرسوم  54، وتحدد مدة عقد اليجار حسب المادة  4نفقات اقامة المرفق
 3بموجب ملحق  مرة واحدة لمدة  سنة قابلة للتمديد 25ب 211-21التنفيذي 

 .5سنوات كحد اقصى
 الفرع الثالث :عقد الوكالة المحفزة 

يجار المرفق العام ، نص المشرع من خلال الى كل من عقد المتياز وعقد ا بالإضافة     
 على نوع آخر من عقود تفويض المرفق العام ، وهو الوكالة المحفزة . 047-25المرسوم رقم 

                                                           
 . 056الصفحة  ،هيلة ، المرجع السابقو فوناس س -  2
 . 03،  00ع السابق ، الصفحة إيقني صليحة ، المرج -  0
مغازي سعاد ، معايير تمييز عقود تفويض المرفق العام ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص الجماعات  -  3

 . 34، ص  0225 -0224المحلية و الهيئات القليمية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، 
 . 26ليمان سهام ، المرجع السابق ، الصفحة س -  4
 . 211-21من المرسوم التنفيذي  54المادة  -  5
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 اولا : تعريف الوكالة المحفزة
بعقد الدارة بالشراكة او الدارة غير المباشرة ، هو العقد الذي  ما يعرفالوكالة المحفزة او 
، إدارة واستغلال مرفق   Régisseurام الى شخص اخر يسمى وكيلا يعهد فيه الشخص الع

عام ، لحساب الشخص العام مانح التفويض ، مقابل اجرة محددة في العقد يدفعها الشخص 
الى نسبة  بالإضافةلعام ، مرتبطة بنتائج استغلال المرفق ا العام مانح التفويض ، والتي تكون
 زيادةدف تشجيع المفوض له على زيادة فاعلية المرفق او من ارباح استغلال المرفق العام به

ذي يتقاضاه الوكيل ل يكون ثابتا بل متحركا ، تتفاوت قيمته ، وبالتالي فمعدل الجر ال ةربحي
 بالستناد للنتائج المحققة من ادارة المرفق 

السلطة  الوكالة المحفزة " تعهد 047-25من المرسوم الرئاسي رقم  022ولقد عرفت المادة 
المفوضة للمفوض له بتسيير او بتسيير وصيانة المرفق العام ، ويقوم المفوض له باستغلال 

 .  بإدارتهالمرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها اقامة المرفق العام وتحتفظ 
وية من ئبواسطة منحة تحدد بنسبة مويدفع اجر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة 

 قم العمال ، تضاف اليها منحة انتاجية وحصة من الرباح ، عند القتضاء .ر 
تحدد السلطة المفوضة ، بالشتراك مع المفوض له ، التعريفات التي يدفعها مستعملو المرفق 

 . 2العام ويحصل المفوض له التعريفات لحساب السلطة المفوضة المعنية"
 ثانيا : خصائص الوكالة المحفزة 

 من خلال التعاريف السابقة يمكن استخلاص خصائص الوكالة المحفزة و      
 . الستغلال يكون لحساب الهيئة المفوضة 
  البناء والصيانة والتجهيزات الضرورية لسير  بأشغالالهيئة العمومية هي المكلفة

 المرفق العام .
  للإدارةاستقلالية محدودة للمسير وبالمقابل صلاحيات واسعة . 
 وية من رقم ئالمسير مرتبط بالستغلال بنسبة ملمالي الذي يتحصل عليه المقابل ا

، وكضمان للمسير هناك حد ادنى مضمون  الى علاوات النتاج بالإضافةال العم
 يحدد له جزافيا مسيقا .

                                                           
 . 47، المرجع السابق ، الصفحة  022المادة  -  2
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  مخاطر الستغلال تتحملها الهيئة العمومية ويتحمل المسير جزاءا منها ، لن اجره
 ل .مرتبط بنتيجة الستغلا

 2امكانية اضافة علاوات مرتبطة بالتسيير الفعال والمردودية النتاجية . 
  مدة عقد الدارة بالشراكة ل تتجاوز مدة العقد الخمس سنوات ، وعلى اعتبار ان

مانح التفويض هو من يتولى اقامة المرفق العام ، في حين يتحمل صاحب 
 . 0التفويض نفقات التشغيل فقط

 د التسيير: عق رابعالفرع ال
 اولا : تعريف عقد التسيير 

عليه احيانا بعقد تشغيل  ما يطلقبعقد ادارة المرفق العام او  ما يعرفعقد التسيير او 
وصيانة المرفق العام وهو عقد تعهد الدارة بمقتضاه الى القطاع الخاص عبء تشغيل المرفق 

ذا الخصوص تتراوح مدة هذا هوصيانته لفترة من الزمن ، وطبقا للواقع العملي المستقر في 
كوكيل يعمل باسم  بالإدارةالعقد بين ثلاثة وخمسة اعوام ، ويظهر فيه الشخص المكلف 

ولحساب الجماعة العامة ، مقابل عائدات يتقاضاها بصورة جزافية وثابته ، وقد يقترن احيانا 
 .3لأخرىجزافي من فترة بحوافز تتعلق بنتائج الستغلال ، لذا يمكن ان يختلف المقابل المالي ال

من المرسوم التنفيذي عقد التسيير ب " تعهد السلطة المفوضة  022حيث عرفت المادة 
المرفق العام . ويستغل المفوض له المرفق العام لحساب للمفوض له بتسيير او بتسيير وصيانة 

 . بإدارته وتحتفظالسلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام 
ئوية من لمفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة ملمفوض له مباشرة من السلطة اويدفع اجر ا

 رقم العمال ، تضاف اليها منحة انتاجية . 
. وفي  بالأرباحتحدد السلطة المفوضة التعريفات التي يدفعها مستعملو المرفق العام وتحتفظ 

جزافيا . ويحصل حالة العجز  فإن السلطة المفوضة تعوض ذلك المسير الذي يتقاضى اجرا 
 . 4المفوض له التعريفات لحساب السلطة المفوضة المعنية

                                                           
 . 251 – 257نادية ضريفي ، المرجع السابق ، الصفحة  -  2
 . 21سليمان سهام ، المرجع السابق ، الصفحة  -  0
 .21الصفحة نفسه، مرجع ال، سليمان سهام - 3
 . 47، المرجع السابق ، الصفحة  047-25من المرسوم التنفيذي رقم  022المادة  - 4
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 ثانيا : خصائص عقد التسيير 
 من خلال التعاريف السابقة نستنتج بعض خصائص المميزة لعقد التسيير :

 . ادارة واستغلال المفوض له للمرفق العام يكون لحساب السلطة المفوضة 
  قد تواجهه . مخاطر لأيعدم تحمل صاحب التفويض 
  سنوي مباشر من السلطة المفوضة . لأجرمفوض له التحميل 
  المفوضة تعريفات من المفوض له عن طريق مستعملي المرفق تحمل السلطة

  .2العام
  و  0211-21من المرسوم  56سنوات محددة في المادة  5مدة عقد التسيير هي

 .  3نفس المرسوممن  57قابلة للتمديد لمدة سنة واحدة محددة في المادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
، مذكرة تخرج لنيل شهادة 211-21مريجي فاطمة الزهرة ، تحت عنوان تفويض المرفق العام في ل المرسوم التنفذي  - 2

 0202والعلوم سياسية ، قسم الحقوق ، بسكرة، السنة  الماستر ، تخصص قانون اداري ، جامعة محمد خيضر ، كلية الحقوق
  01، الصفحة 

 . 22، المرجع السابق ، الصفحة  211-21من المرسوم التنفيذي رقم  56المادة  - 0
 سابق .المرجع ال،  211 – 21من المرسوم التنفيذي رقم  57المادة  - 3
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 خلاصة الفصل 
ذا الفصل : أن أصل نشأة فكرة تفويض المرفق العام التطرق اليه في ه ما تممن خلال 

كان في ظل أحكام مجلس الدولة الفرنسي، والذي هو أصل نشأة معظم القوانين تقريبا، ولكن لم 
فقط، فقد انتشرت وأصبح لها نطاق خارجي إذ تبقى هذه الفكرة محصورة في النطاق الفرنسي 

 تبنته العديد من الدول كالمملكة المغربية.
فأسلوب تفويض المرفق العام هو الصورة المستحدثة لتسيير المرافق العامة، وهذه الصورة 
ظهرت بعد فشل الأنظمة الكلاسيكية، فالدولة من خلال هذه التقنية تقوم بإبرام عقد الذي من 

لى شخص من أشخاص القانون العام تسيير مرفق عام بكل مسؤولياته لشخص خلاله يتو 
 خاص بمقابل مالي، ويكون هذا العقد لمدة زمنية محددة وهذا من أجل تحقيق المصلحة العامة.

 استغلال: )وجود مرفق مالي عام، وجود علاقة تعاقدية، وللتفويض عناصر اساسها 
عقود  ما يميزبنتائج الستغلال(، وهذه الأخيرة هي أساس  المقابل المالي ارتباطالمرفق العام، 

 تفويض المرفق العام عن العقود الدارية الخرى.
ويمكن أن يأخذ تفويض المرفق العام أربعة أشكال وهي :) عقد المتياز، عقد اليجار، 

 عقد الوكالة المحفزة وعقد التسيير(.
خرى لحتوائه على أحكام تنظيمية واخرى ويعتبر عقد التمييز عقد مختلف عن العقود الأ

تعاقدية على تغليب الأحكام التنظيمية بالمصلحة العامة رغم تداخلهم في بعض الأحكام 
 والشروط.

 211-21لجوء الى تفويض المرفق العام حسب المرسوم التنفيذي رقم قصر المشرع ال
التابعة لها . على الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
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 ة بعقود تفويض المرفق العامالفصل الثاني: الأحكام الإجرائي
المتعلق بتفويض المرفق العام الحكام الخاصة  211-21ذي رقم يمثل المرسوم التنفي

 .بعقود تفويض المرفق العام
 وتتمثل القواعد الخاصة باتفاقية تفويض المرفق العام بالعلاقة التعاقدية بين الدارة

 وما يترتبوالسلطة العمومية وأحد اشخاص القانون العام او الخاص، وفي تنفيذ عقد التفويض 
عنه من آثار قانونية متبادلة بين طرفي عقد تفويض المرفق العام، وفي الخير نهاية العلاقة 

 التعاقدية باعتبار عقد تفويض المرفق العام من العقود الزمنية.
 تفويض المرفق العام المبحث الأول : ابرام عقود

إن تفويض المرفق العام باعتباره عقدا ، وجود اطراف متعاقدة وهي السلطة 
المانحة للتفويض والمفوض اليه المرفق العام وحتى يستطيع الطرفين ابرام عقد 

التفويض يجب عليه اول احترام مبادئ التي يبني عليها التفويض اثناء البرام إل 
لبات العمومية والمساواة امام المترفعين وشفافية الجراءات وهي حرية الوصول للط

ثم بعدها يتم ابرام  047-25من المرسوم الرئاسي  5وهي محدد في نص المادة 
وذلك وفقا لتتبع  العقد يتواجد الطراف المعنية بالعقد وبتوفر احد صيغ البرام 
ا المبحث نركز سة هذاجراءات البرام وخطوة بخطوة مثل الشهار والعلان ولدرا

 .211-21على المرسوم 
 المطلب الأول : أطراف عقد تفويض المرفق العام 

هناك طرفين ثلاثة اطراف لعقد التفويض وهي السلطة المفوضة والمفوض اليه والمنتفعون 
 من المرفق العام .

 الفرع الأول : السلطة المفوضة 
عات المحلية ، المؤسسات العمومية ( هو شخص معنوي من القانون العام )الدولة ، الجما

، وفي حال كان مانح التفويض شخصا 2له اختصاص اصيل لتسيير المرفق محددا قانونا 
خاصا فلا نكون بصدد عقد تفويض مرفق عام ال انه يستثني من ذلك العقد المبرم بين 
ه . شخصين من اشخاص القانون الخاص لحساب وباسم الشخص العام تحت اشرافه وتوجيه

                                                           
 . 230ضريفي نادية ، المرحع السابق ، الصفحة   -  2
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فنكون بعقد تفويض مرفق عام بالرغم من ابرامه من قبل شخصين من اشخاص القانون 
 2الخاص

من قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العمومي بقولها  027وتشير المادة 
 "يمكن الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام ان يقوم بتفويض تسييره

" وبالتالي السلطة المفوضة يمكن ان  0ك مالم يوجد حكم تشريعي مخالفالى مفوض له وذل
 تكون :

  : الدولةاولا  
فهي شخص معنوي يمكن ان يفوض المرافق ذات الطابع الوطني والمؤسسات الوطنية 

العامة )  بالأشخاصوالمرافق الدارية ، وبالمقابل فانه ل يجوز تفويض بعض المهام الخاصة 
ن ...الخ ( ، وهذا لكي ل تتخلى الدولة عن مهامها الساسية في تسيير الم –العدالة 

مصالحها ، ونجد ان المشرع الفرنسي على سبيل المثال ل يجوز تفويض سلطة " الضبط 
 . 3كسلطة الضبط كامتياز من امتيازات السلطة العامة

  : ماعات الاقليميةالجثانيا 
 . 4القانون الخاص لأشخاصيفوض التسيير  هي شخص من اشخاص القانون العام يمكن ان 
  : ات العمومية ذات الطابع الاداريالمؤسسثالثا 

المتعلق بالقانون الساسي للوظيفة  23-26من المر  20حيث عرفها المشرع في المادة 
العمومية بحيث تنص المادة على ما يلي : يقصد بالمؤسسات والدارات العمومية ، والمؤسسات 

الممركزة التابعة لها والجماعات القليمية  لدارات المركزية في الدولة والمصالح غيرالعمومية وا
والمؤسسات العمومية ذات الطابع الداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي 

                                                           

 . 446مروان محي الدين القطب ، المرجع السابق الصفحة    – 0
 . 46مرجع سابق ،  الصفحة  047-25،  027المادة  – 3
بن شريط أمين ، براقوبة ربيع ، النظام القانوني لتفويض المرفق العام ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر ، تخصص  – 4

 . 07، الصفحة 0221العلوم سياسية ، قسم الحقوق ، بسكرة، السنة قانون اداري ، جامعة أحمد دراية ، كلية الحقوق و 
 22، المجلد  4عثمان بن دراجي ، تفويض المرفق العام كآلية حديثة لتسيير المرفق العمومي مجلة افاق علمية ، العدد  -  4

 . 217، الصفحة  0221، السنة 
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والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العملي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومية يمكن ان 
 . 2هذا القانون الساسي لأحكامدموها يخضع مستخ

القانون الخاص او الشركات ذات الطابع  لأشخاصهذه المؤسسات تفوض تسييرها 
 الصناعي والتجاري ... الخ التي تخضع للقانون العام والقانون الخاص .

 الفرع الثاني : المفوض له
جمعية عامة من شكل قانوني خاص به فيمكن ان يكون طبيعيا او معنويا او  ل يوجد

القانون العام او الخاص ، فالجمعيات مفضلة عندما يخص التفويض المرافق والنشاطات 
، ومثال على ذلك مؤسسة عامة يفوض اليها ادارة واستغلال مرفق عام  0الجتماعية والثقافية

وكان  وذلك بعقد المتياز الذي كان مبرما بين كهرباء فرنسا ، التي كانت مؤسسة عامة والدولة
 . 3موضوع العقد تشغيل مرفق كهربائي

  اولا : المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 
هي تلك المؤسسات التي تماري نشاطها صناعيا او تجاريا مماثلا للنشاط الذي تتوله 
الشخاص فهي تخضع لنظام قانوني مزدوج اي قانون عام فيما يخص علاقتها مع الدولة ، 

نزاعاتها خاص فيما يخص علاقتها مع الغير حيث يختص القضاء الداري بالفصل في وقانون 
 وتنظيمها والغائها. بإنشائهاوكذلك كل ما يتعلق 

  ثانيا : الشركات التجارية 
ان المفوض له يكون عادة شركة تجارية ، اي من اشخاص القانون الخاص ، غير ان 

 .4المختلط التفويض يكثر بشكل ملحوظ لشركات القتصاد
  ثالثا : شركات الاقتصاد المختلط 

إن شركات القتصاد المختلط التابعة للدولة ليست بالضرورة مشروعات عامة ، لن 
الدولة ليست بالضرورة صاحبة الغلبية فيها وهذه الشركات هي عبارة عن شخص معنوي من 

اص القانون العام بغية اشخاص القانون الخاص ، يشترك في تكوين رأسماله وادارته احد اشخ
                                                           

يتضمن القانون الساسي العام  0226يونيو سنة  25فق لالموا 2407جمادى الثاني عام  21مؤرخ في  23-26الأمر  -  2
 .0226 يوليو سنة 26، الصادرة في  46الوظيفة العمومية الجريدة الرسمية 

 .230ية ، المرجع السابق ، الصفحة ضريفي ناد - 0
 .446طب ، المرجع السابق ، الصفحة مروان محي الدين ق -  3
 .01-01سابق ، صفحة  عجة ربيع ، مر بن شريط امين براقوب -  4
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تحقيق مصلحة ذات نفع عام او ادارة مرفق عام ، حيث انه يشترط مشاركة للشخص العام 
 . 2والفراد المساهمين في تسيير شؤون المرفق العام

 المنتفعون من المرفق العام : الفرع الثالث
مفوض ، وهم هم الفراد المنتفعون أو المستفيدون من الخدمة ، او مستعملي المرفق ال

طرفا في العقد لكن القانون منح هؤلء مركزا قانونيا من اجل حمايتهم لن الهدف من  ليسوا
 : 0في ة للمستفيدين منه وللمرتفقين الحقانشاء وتفويض المرفق هو تقديم خدمة عامة وراقي

 اولا : الاطلاع على عقود تفويض المرفق العام
رة والفراد فإن الوثائق التي تبين كيفية تنفيذ مرفق وذلك من اجل تحسين العلاقة بين الدا

عام او ترتبط بهذا التنفيذ تعتبر بطبيعتها او بحسب موضوعها ، وثائق ادارية يجوز للمستفيدين 
وثائق المرفق العام بالضرورة في هذه الطائفة من ال تفويضالطلاع عليها وتدخل عقود 
تثناء الشروط التي تدخل في اطار السر التجاري ع عليها ، باسالدارية التي يجوز الطلا

 تنعكس على التعريفة او المؤشرات التي تؤثر في تغيرها.
 المساهمة في الرقابة على تنفيذ عقود تفويض المرفق العام .ثانيا : 

وقد منح المشرع للمنتفعين حق المساهمة في الرقابة على تنفيذ عقود تفويض المرفق العام 
نسمة من خلال تقرير سنوي يوضع  3522 سكانها عناطق التي يزيد عدد ، وذلك في المن

 . 3تحت تصرف الجمهور في مقر البلدية
 المطلب الثاني : إجراءات ابرام عقد تفويض المرفق العام 

المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام لم  047-25ان المرسوم الرئاسي 
ءات ابرام عقود تفويض المرفق العام ، بل اسند تطبيق الباب يحدد نظاما قانونيا يكفل اجرا

المتعلق بتفويض المرفق  211-21الثاني من المرسوم الرئاسي للتنظيم ، والمرسوم التنفيذي 
نضم المشرع عقود تفويض المرفق العام بنظام قانوني خاص يشابه الى حد ما مع النظام  ،العام

 . 4م تنسجم مع خصوصية المرفق العام بالجزائرالقانوني الفرنسي لكن وفق اطر ونظ
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 يغ ابرام عقد تفويض المرفق العامصالفرع الاول : 
تبرم عقود تفويض المرفق العام في الجزائر وفقا لطريقة الطلب على المنافسة كقاعدة          

عامة وفي اجال اعلان السلطة المفوضة عدم الجدوى من الطلب على المنافسة بمفهوم 
ثل ، تبرم عقود التفويض وفقا لطريقة التراضي الذي يم 211-21رسوم التنفيذي رقم الم

الستثناء عن القاعدة العامة ، حيث خصص له المشرع الجزائري القسم الول من الفصل 
منه على " تبرم اتفاقية  1الثاني بعنوان ابرام اتفاقيات تفويض المرفق العام ، حيث تنص المادة 

 الصيغتين الآتيتين . لإحدىالعام وفقا تفويض المرفق 
 الطلب على المنافسة الذي يمثل القاعدة العامة . -
 . 2التراضي الذي يمثل الستثناء -

 اولا : الطلب على المنافسة 
 تعريف الطلب على المنافسة  – 1

الطلب على المنافسة حيث :   211 – 21من المرسوم التنفيذي  22عرفت المادة 
المنافسة اجراء يهدف الى الحصول على افضل عرض ، من خلال وضع عدة "الطلب على 

متعاملين في منافسة ، بغرض ضمان المساواة في معاملتهم والموضوعية في معايير انتقائهم 
 وشفافية العمليات وعدم التحيز في القرارات المتخذة .

الذي يقدم احسن يمنح تفويض المرفق العام للمترشح الذي يقدم افضل عرض ، وهو ذلك 
الضمانات المهنية والتقنية والمالية ، حسب سلم التقييم المحدد في دفتر الشروط المنصوص 

 ادناه . 23عليه في المادة 
على " يجب على أن يتم نشر الطلب  211 – 21من المرسوم التنفيذي  05تنص المادة 
لقل في جريدتين يوميتين اره على اواسع وبكل وسيلة مناسبة ويجب إشه على المنافسة بشكل

 . 0باللغة الوطنية واللغة الجنبية "
" يتم تفويض الخدمة  20-25من القانون رقم  225وقد نص المشرع الجزائري في المادة 

العمومية عن طريق عرضها على المنافسة مع تحديد لسيما محتوى الخدمات التي يتحملها 

                                                           
 . 5، مرجع سابق ، صفحة  211-21رقم  من المرسوم التنفيذي 1المادة  -  2
 . 211-21من المرسوم التنفيذي رقم  05و  23و 22المواد  -  0
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م بها ومدة التفويض وكيفيات دفع اجر المفوض المفوض له وشروط تنفيذها ومسؤوليات الملتز 
 . 2له او تسعيرة الخدمة المدفوعة من المستعملين ومعايير تقديم نوعية الخدمة "

البيانات التي يجب ان  211 – 21من المرسوم التنفيذي  07في حين حددت المادة 
 يتضمنها إعلان الطلب على المنافسة وتتمثل في : 

  وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي إن وجد .تسمية السلطة المفوضة 
  صيغة الطلب على المنافسة. 
 موضوعة وشكل تفويض المرفق العام . 
 المدة القصوى للتفويض . 
  الولي  او النتقاء التأهيلشروط. 
  قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح. 
  اخر اجل لتقديم ملف الترشح. 
  مكان ايداع ملف الترشح. 
 ر الشروط مكتان سحب دفت. 
  الأظرفدعوة المترشحين لحضور اجتماع فتح. 
  كيفيات تقديم ملف الترشح الذي يجب ان يقدم في ظرف مغلق ومبهم ، تكتب عليه

 العروض ( . ءتيار وانتقاال من طرف لجنة اخ ل يفتحارة ) عب
  لإيداعيجب ان يشير اعلان الطلب على المنافسة ، الى اخر يوم واخر ساعة 

، كما يجب ان يأخذ تاريخ ايداع العروض في  الأظرفوساعة فتح الملفات 
الحسبان مدة تحضير العروض ، عبر فسخ المجال امام مشاركة اكبر عدد من 

 .المتنافسين 
  اذا صادف تاريخ ايداع العروض يوم عطلة او يوم راحة قانونية ، فانه يتم تمديده

 الى يوم العامل الموالي .
طلب ة بمبادرة من السلطة المفوضة او بالعروض مرة واحد لإيداعحددة يمكن تمديد المدة الم

 . 0معلل من احد المترشحين

                                                           
 ، مرجع سابق  20-25من القانون  225المادة  -  2
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ل تؤخذ الملفات التي يتم استلامها بعد التاريخ او الساعة القصوى المحدد في اعلان الطلب 
 .2رعلى المنافسة بعين العتبا

 21من المرسوم التنفيذي رقم  20حيث نصت عليها المادة  المنافسة:مراحل الطلب على  - 2
 " يتم الطلب على المنافسة وفق مرحلتين :  211 –

  : تتمثل في الختيار الولي للمترشحين على اساس ملفات الترشح المرحلة الاولى
والمحددة في الجزء الول من دفتر الشروط ، وعنوانه " دفتر ملف الترشح " في 

 لوح العلان عن العروض .
 تتمثل في دعوة المترشحين الذين يتم انتقاؤهم اثناء المرحلة ية : المرحلة الثان

 الولى ، الى سحب دفتر الشروط.
بحيث " يتضمن دفتر الشروط  211 – 21من المرسوم التنفيذي رقم  23تنص المادة 

المتعلق بتفويض المرفق العام البنود التنظيمية والبنود التعاقدية التي يجب ان توضح كيفيات 
 ين : ويشمل دفتر الشروط جزأة تفويض المرفق العام وتنفيذها . اتفاقي ابرام

المتعلقة " يتضمن البنود الدارية العامة  وعنوانه " دفتر ملف الترشحالجزء الاول : 
المترشحين والوثائق التي تتكون منها ملفات الترشح وكذا كيفيات  تأهيلبشروط 
 تقديمها .

ر المترشحين لتقديم عروضهم المتعلقة على الخصوص ويحدد هذا الجزء معايير اختيا
 بما يأتي : 

  العام،وهي الشهادات المؤهلة المطلوبة لتسيير المرفق  المهنية:القدرات 
  المهنية،وهي الوسائل البشرية والمادية والمراجع  التقنية:القدرات 
 حاسبية ية والموهي الوسائل المالية المبررة بالحصائل المال: القدرات المالية

 .0والمراجع المصرفية
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 الثاني : وعنوانه " دفتر العروض " ويتضمن :  ءالجز           
ت المتعلقة بكيفيات تقديم العروض تتمثل في كل المعلوماالبنود الادارية والتقنية : 

فويض المرفق العام المعني، وكذا اختيار المفوض له والبنود التقنية المطبقة على تو 
 ت الوصفية والتقنية المتعلقة بتسيير المرفق العام محل التفويض .ل البياناك

قابل المالي لفائدة المفوض له او التي تحدد الترتيبات المتعلقة بالمالبنود المالية : 
لفائدة السلطة المفوضة او ذلك الذي يدفعه ، عند القتضاء ، مستعملو المرفق العام 

 المعني بالتفويض .
 .2البنود حالت التعويض لصالح المفوض له وكذا كيفيات حسابهيجب ان تحدد هذه 

 عدم جدوى الطلب على المنافسة  -3
عند اعلان عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الولى ، يعاد نفس الجراء للمرة الثانية 

 ووفق الشكال نفسها .
السلطة المفوضة  وفي حال اعلان عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانية ، تلجأ

 الى اجراء التراضي.
 يتم اعلان عدم جدوى الطلب على المنافسة في الحالت التية 

 : إذا تبين بعد الطلب على المنافسة للمرة الولى 
 . عدم استلام اي عرض 
 . استلام عرض واحد 
 . عدم مطابقة اي عرض لدفتر الشروط 
  اذا تبين بعد الطلب على المنافسة للمرة الثانية: 
 . عدم استلام اي عرض 
 . عدم مطابقة اي عرض لدفتر الشروط 

وعند استلام عرض واحد في حالة الطلب على المنافسة للمرة الثانية يتبين انه عرض 
 .0مطابق لدفتر الشروط ، فانه يقبل لمتابعة الجراءات
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 حالات الاقصاء من المشاركة : – 4
ة في اختيار المفوض له ، ال ان القانون قد رغم ان الدارة تسع الى تكريس مبدأ المنافس

وضع جملة من القيود او الستثناءات حول حرية المنافسة ، وتؤدي هذه القيود الى حرمان 
بعض الشخاص والشركات من المشاركة في الطلب على المنافسة ، لكن دون ان يؤدي ذلك 

راء التفويض ومن بين الحالت الى الخلال او المساس بمبدأ المنافسة الواجب توفرها في اج
 التي تؤدي الى القصاء من المشاركة نذكر : 

 . في حالة تأخر المفوض له في تنفيذ اتفاقية التفويض دون وجود مبرر مقنع 
 ية ابرام وتنفيذ اتفاقية التفويضفي حالة وقوع الغش او حدوث خطأ جسيم في عمل. 

نجد ان المشرع قد جعل  211-21رقم من المرسوم التنفيذي  47وبالرجوع الى المادة 
راءات التي تخص حالت القصاء من المشاركة في اجراءات التفويض نفسها في الج

 والتي تنص على: 047-25الرئاسي  وممن المرس 75، وذلك في المادة الصفقات العمومية
 تصاديون(القالعمومية،المتعاملون ي الصفقات ، من المشاركة ف)يقصى، بشكل مؤقت او نهائي

  عن تنفيذ صفقة عمومية قبل نفاذ آجال  تنازلواالذين رفضوا استكمال عروضهم او
 70و  72ليها في المادتين صلاحية العروض ، حسب الشروط المنصوص ع

 أعلاه 
  الذين هم في حالة الفلاس او التصفية او التوقف عن النشاط او التسوية القضائية

 او الصلح ،
  عملية الفلاس او التصفية او التوقف عن النشاط او التسوية الذين هم محل اجراء

 القضائية او الصلح ،
  الذين كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تمس

 بنزاهتهم المهنية،
  الجبائية وشبه جبائيةالذين ل يستوفون واجباتهم ، 
 م ،الذين ل يستوفون اليداع القانوني لحساب شركاته 
  2بتصريح كاذب قامواالذين، 

                                                           
 الثالث الطور الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة اطروحة،  الجزائر في العام لمرفقا تفويض لعقود القانوني النام،  سلامي سمية -  2
 262،260ص،0202 لمسيلة بوضياف محمد جامعة،  سياسية والعلوم الحقوق كلية،  اداري قانون تخصص(، د،م،ل) 
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  محل مقررات الفسخ  كانواالمسجلون في قائمة المؤسسات المخلة بالتزاماتها بعدما
 تحت مسؤوليتهم ، من اصحاب المشاريع ،

  المسجلون في قائمة المتعاملين القتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات
 هذا المرسوم ،من  11العمومية ، المنصوص عليها في المادة 

  المسجلون في البطاقة الوطنية لمرتكبي الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع
 والتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة،

  محل ادانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الجتماعي كانواالذين. 
  المرسوم ، توضح كيفيات  من هذا 14الذين اخلوا بالتزاماتهم المحددة في المادة

 تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية . (
إضافة الى ذلك يمكن اقصاء بعض الشخاص من المشاركة وذلك تبعا لما تتمتع به 

الدارة من سلطة تقديرية ، ويكون ذلك الحرمان حرمان جزائي وذلك في حالة ان المفوض له 
بعض  بإقصاءعاقدية ، او حرمان وقائي وذلك من خلال قيام الدارة قد اخل بالتزاماته الت

الشخاص الذين تراهم غير مؤهلين لسير المرفق العام ، او لضعف قدرتهم سواء الفنية او 
 العمال الموكلة لهم ، وكل هذا راجع الى دواعي الحفاظ على المصلحة العامة . لإداءالمالية 

الطلب على المنافسة هو ابداء السلطة المفوضة الرغبة  في الخير يمكن ان نستنتج ان
في التعاقد من خلال اعلام المتعاملين بالشروط العامة للتعاقد ، وكيفية الحصول على دفتر 

 الشروط والمواصفات وقائمة السعار .
يمنح تفويض المرفق العام للمترشح الذي يقدم افضل عرض ، وهو ذلك الذي يقدم احسن 

لمهنية والتقنية والمالية ، حسب سلم التقييم المحدد في دفتر الشروط والمنصوص الضمانات ا
 . 2 211-21من المرسوم التنفيذي  23عليه في المادة 

 ثانيا : التراضي 
 تعريف التراضي : – 1

اسلوب التراضي  211 – 21اعتبر المشرع حسب المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي 
يعتبر  لأنهان السلطة المفوضة ل تلجأ اليه ال في حالت محددة  بمعنى 0اسلوب استثنائي

                                                           
 .260،262سلامي سمية ، مرجع سابق ، صفحة  -  2
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اجراء منافي لمبدأ المنافسة لن هذه الخيرة لها الحرية في اختيار المتعامل معها بطريقة 
من المرسوم الرئاسي  5مباشرة دون خضوعها لمبادئ ابرام عقود التفويض الموضحة في المادة 

 . 0472-25رقم 
التراضي  يأخذما يلي " يمكن ان  211-21من المرسوم التنفيذي رقم  26حددت المادة 

، وهنا لم يقم المشرع بتعريف اسلوب  0صيغة التراضي البسيط او التراضي بعد الستشارة "
من نفس  21 – 27 – 26انواعه ولكم يفهم من صياغة النصوص التراضي انما حدد لنا 

المرسوم واستئناسا بتعريف التراضي الوارد في قانون الصفقات العمومية في المرسوم الرئاسي 
منه يمكن تعريف اسلوب التراضي بانه : " اجراء تخصيص  42تحديدا في المادة  25-047

صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية الى المنافسة ويمكن ان يكتسي التراضي شكل 
راضي البسيط او شكل التراضي بعد الستشارة ، وتنظم هذه الستشارة بكل الوسائل المكتوبة الت

 الملائمة .
تمادها ال في الحالت العقود ل يمكن اع لإبرامان اجراء التراضي البسيط قاعدة استثنائية 

 . 3" من هذا المرسوم 41المادة  الواردة في
فوضة المتعامل الذي تتوفر فيه الشروط المحددة نستنتج ان التراضي تختار السلطة الم
 الدفتر وهي القرارات المالية والتقنية والمهنية

 حالات التراضي : – 2
 فان حالت التراضي كقاعدة استثنائية هما: 26حسب نص المادة 

 التراضي بعد الاستشارة :  -أ 
قوم من خلاله السلطة المحدد سابقا بانه )اجراء ت 211-21من المرسوم  27مادة عرفته ال

 .4( مترشحين مؤهلين على القل (3المفوضة باختبار مفوض له من بين ثلاثة )
، تلجأ السلطة المفوضة الى التراضي  211-21من المرسوم التنفيذي  21حسب نص المادة 

 بعد الستشارة :
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 تم عند اعلان عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانية . وفي هذه الحالة ، ي
اختيار المفوض له من بين المترشحين المؤهلين الذين شاركوا في الطلب على 

 المنافسة .
  اجراء الطلب على المنافسة ،  ل تستدعيعند تفويض بعض المرافق العمومية التي

يتم تحديد هذه المرافق العمومية بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير 
. وفي هذه الحالة ، يتم اختيار المفوض له ضمن المكلف بالجماعات القليمية 

من قدراتهم المالية والمهنية  التأكدقائمة تعدها مسبقا السلطة المفوضة ، بعد 
 . 2المرفق العام المعني بسيروالتقنية والتي تسمح لهم 

 : التراضي البسيط -ب 
تقوم من خلاله  بما يلي : " هو اجراء 211 – 21من المرسوم التنفيذي  21عرفته المادة 

من قدراته المالية  التأكدالسلطة المفوضة اختبار مفوض مؤهل لضمان تسيير مرفق عام . بعد 
 .والمهنية والتقنية "

 يتم اللجوء الى التراضي البسيط في حالتين هما :
اما في حالة الخدمات التي ل يمكن ان تكون محل تفويض ال لمترشح واحد يحتل -

 . وضعية احتكارية
 واما في الحالت الستعجالية. -

 .211-21من المرسوم التنفيذي  02الحالت الستعجالية موضحة في المادة 
 تعتبر حالت استعجالية ، الحالت التية :

 عندما تكون اتفاقية تفويض مرفق عام سارية المفعول ، موضوع اجراء فسخ . -
 مفوض له استحالة ضمان استمرارية المرفق العام من طرف ال -
 . الآجالرفض المفوض له امضاء الملحق الذي يكون موضوعه تمديد  -

ويتعين على السلطة المفوضة ، في جميع الحلات ، اتخاذ جميع الجراءات اللازمة 
 .0لضمان استمرارية سير المرفق العام المعني
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 الفرع الثاني : تأهيل المرشحين المقبولين للتفاوض 
حين المقبولين للتفاوض مهمة واساسية في ابرام عقد التفويض المرش تأهيلان مرحلة 

 047-25من المرسوم الرئاسي  5كونها مرحلة تجسد كل المبادئ المنصوص عليها في المادة 
 .المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 

ني اجراء اقسام حيث الول اجراء نشر العلان ، والقسم الثا 3نقسم هذه المرحلة الى 
 اعداد قائمة المرشحين المؤهلين لتقديم عروضهم ، والقسم الثالث مرحلة تقديم العروض .

 : اعلان الطلب على المنافسة اولا
"يجب ان يتم نشر  ما يليعلى  211-21من المرسوم التنفيذي  05حيث نصت المادة 

على القل ، في  الطلب على المنافسة بشكل واسع وبكل وسيلة مناسبة . ويجب اشهاره ،
  .باللغة الوطنية واللغة الجنبية"جريدتين يوميتين 

اعلاه ، يمكن اعفاء بعض المرافق العمومية ، نظرا  05بغض النظر عن احكام المادة 
الى حجمها ونطاق نشاطها ، من اجبارية الشهار في الجرائد ، شريطة ضمان اشهار واسع 

 بكل وسيلة اخرى . 
 لهذا الجراء. لجوئها، فانه يتعين على السلطة المفوضة ان تعلل ومهما يكن من امر 

يجب ان يتضمن اعلان " ما يليعلى  211-21من المرسوم التنفيذي  07تنص المادة 
 الطلب على المنافسة البيانات التية : 

 . تسمية السلطة المفوضة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي ، ان وجد 
 صيغة الطلب على المنافسة . 
 . موضوع وشكل تفويض المرفق العام 
 . المدة القصوى للتفويض 
  او النتقاء الولي . التأهيلشروط 
 . قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح 
 . آخر اجل لتقديم ملف الترشح 
 . مكان ايداع ملف الترشح 
 2مكان سحب دفتر الشروط . 
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 رشحين لحضور اجتماع فتح الأظرفة.دعوة المت 
تقديم ملف الترشح الذي يجب ان يقدم في ظرف مغلق ومبهم ، وتكتب عليه  كيفيات -   

 عبارة ) ل يفتح ال من طرف لجنة اختيار وانتقاء العروض ( .
الملفات  لإيداعيجب ان يشير اعلان الطلب على المنافسة ، الى اخر يوم واخر ساعة 

 .2ظرفةوساعة فتح الأ
 :ين لتقديم العروض اعداد قائمة المترشحين المؤهل - ثانيا

بعد العلان عن المنافسة يشرع في اعداد قائمة المترشحين المؤهلين لتقديم العروض 
 وهذا ضمن مجموعة من الخطوات حددها التنظيم الجزائري .

 استلام طلبات المترشحين : –أ 
الملفات التي يتم  ل تؤخذ ما يليعلى  211-21من المرسوم التنفيذي  01نصت المادة 

تلامها بعد التاريخ او الساعة القصوى المحددة في اعلان الطلب على المنافسة بعين اس
 العتبار.

: يتضمن ملف الترشح  ما يليعلى  211-21من المرسوم التنفيذي  32نصت المادة 
 الوثائق التالية :

 . تصريح بالنزاهة 
 . القانون الساسي للشركة 
 . مستخرج السجل التجاري 
 بائي فيما يخص المترشحين الخاضعين للقانون الجزائري ، او رقم التعريف الج

 المترشحين الجانب الذين سبق لهم العمل في الجزائر .
 0كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المترشحين مذكورة في دفتر الشروط . 

 فتح الطلبات من طرف لجنة اختيار وانتقاء العروض : –ب 
من هذا المرسوم ،  75صوص عليها في المادة تقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض المن

ع الوثائق المقدمة من في جلسة علنية وفي مرحلة اولى ، بفتح الظرفة وتسجيل جمي
 المترشحين. 
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ثم تقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض في مرحلة ثانية وفي جلسة مغلقة ، بدراسة ملفات 
 .ظرفة ابتداء من اليوم الموالي لجلسة فتح الأالترشح 

قائمة المترشحين المقبولين الذين يستوفون  بإعدادعلى اثر هذه المرحلة ، تقوم اللجنة 
ر المحدد في الطلب على ، طبقا للجزء الول من دفتر الشروط والمعايي التأهيلشرط 

  .2المنافسة
 ثالثا : ايداع العروض ودراستها 

يلة ملائمة ، الى سحب دفتر تقوم السلطة المفوضة بدعوة المترشحين المقبولين ، بكل وس
 الشروط وتقديم عروضهم .

 عروض بدراسة وذلك دراستها و العروض بفتح العروض اقتناء و اختيار لجنة وتقوم
 قائمة اعداد و الشروط، لدفتر المطابقة غير العروض اقصاء و اوليا المنتقين المترشحين
 كل يوقعه اجتماع محضر يحررو  ، تفضيليا ترتيبا مرتبة الشروط لدفتر المطابقة العروض
 . القتضاء عند جدوي عدم ومحضر ، الأعضاء

 . 0 ل يمكن المترشح المقبول ان يقدم اكثر من عرض واحد
 التفويض منح و التفاوض :الثالث الفرع

 المجال ففتح كبيرة، أهمية العام المرفق تفويض عقود في المفاوضات مرحلة تشكل
 مفاوضات مرحلة الترشح عملية يعقب فلهذا آلي، بشكل ستختار الإدارة ان يعني ل للمنافسة
 . العامة للمصلحة تحقيقا الشروط افضل الي للوصول

  التفاوض :أولا
تقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض بدعوة المترشح او المترشحين المقبولين والمؤهلين 

 كتابيا كل على حدة ، من اجل مفاوضة العرض او العروض المعنية .
وتحرر اللجنة محضر مفاوضة وتقييم العروض خلال كل جلسة مفاوضة ، يتضمن قائمة 

 العروض المدروسة والمرتبة ترتيبا تفضيليا .
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ذي يتم انتقاؤه وقدم احسن تقترح اللجنة على مسؤول السلطة المفوضة ، المترشح ال
 .عرض

 شروط الذين تم انتقاؤهم مطابقة لدفتر ال المترشحينيجب ان تكون عروض 
. غير انه ، يمكن اللجنة ان تطلب ، عند القتضاء ، من الناقصةل يمكن قبول الملفات 

 المترشح وثائق تكميلية لتدعيم العرض ، عن طريق السلطة المفوضة وفي اجل محدد .
ما تتفاوض لجنة اختيار وانتقاء العروض مع المترشحين المقبولين المعنيين ، في حدود 

 :ما يأتيروط ، ل سيما على به دفتر الش يسمح
 مدة تفويض المرفق العام ، عند القتضاء 
  التعريفات او التاوى التي يدفعها مستعملو المرفق العام ، او التي يدفعها المفوض

له للسلطة المفوضة ، او المنح التي تدفعها السلطة المفوضة للمفوض له حسب 
 شكل التفويض .

المرفق لقتراحات المتعلقة بتحسين تسيير الى مختلف ايمكن ان تتطرق المفاوضات كذلك 
 العام موضوع التفويض ، باستثناء معايير تقييم العروض المنصوص عليها في دفتر الشروط .

 . 2ول يمكن ان تتطرق المفاوضات ، في اي من الحوال الى موضوع التفويض
 ثانيا : منح التفويض 

من  73المادة  لأحكامح المؤقت للتفويض وفقا يتخذ مسؤول السلطة المفوضة قرار المن
سبتمبر سنة  26الموافق  2436ذي الحجة عام  0المؤرخ في  047-25المرسوم الرئاسي رقم 

والمذكور اعلاه . ويتم اشهار هذا القرار وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في  0225
 من هذا المرسوم . 05المادة 

قت لتفويض المرفق العام في حالة التراضي بعد عندما يتعلق المر بقرار منح مؤ 
الستشارة ، فانه يتم اشهار القرار بجميع الوسائل المتاحة ، حسب حجم ونطاق نشاط المرفق 

 . 0العام
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يجب ان ينص مشروع اتفاقية التفويض على جميع البنود المتعلقة باتفاقية تفويض المرفق 
ميع الجوانب المتعلقة بتنفيذ تفويض المرفق العام العام وكذا الحكام التعاقدية المتضمنة ج

 . 2ادناه 41المنصوص عليها في المادة 
 المبحث الثاني : تنفيذ عقود تفويض المرفق العام 

العقد اثار لهما ، لكن خصوصية هذا العقد عقد تفويض المرفق العام له طرفين ، ينتج 
الذين  المترفقونعلى هذا الطرف وهم  هو ان يدخل طرف اخر خارج عن العقد لكن تنفيذه يؤثر

 والرقابة على تنفيذه. 0تنصرف اليهم آثار العقد من خلال معالجة حقوق وواجبات كل طرف
 والرقابة على تنفيذهحقوق والتزامات اطراف العقد  : المطلب الاول

ان تفويض الدارة لحد مرافقها سواء كان لشخص عام او خاص ينتج عنه حقوق 
، وهذا ل يعني تخلي الدارة عن  وهذا ما سنتناوله في الفرع الول العقد لأطرافوالتزامات 
 اتجاه المرفق ، حيث تتولى عملية الرقابة وهذا ما سنتناوله في الفرع الثاني . مسؤوليتها

 حقوق والتزامات اطراف العقد الفرع الاول : 
اطراف العقد اول بالنسبة  سوف نقسم حقوق والتزامات اطراف العقد الى ثلاث اقسام حسب

 للسلطة مانحة التفويض وثانيا المفوض له وثالثا المنتفعين من خدمات المرفق .
 اولا : آثار العقد بالنسبة للسلطة مانحة التفويض 
 ينتج عقد تفويض المرفق العام الآثار التالية 

 تتمثل فيما يلي :  حقوق السلطة المانحة للامتياز – 1
 : والاشراف حق الرقابة –أ 

هذا الحق مستمد من طبيعة المرفق العام ، فالسلطة العمومية ل تتنازل عن المرفق كلية 
  .  المسؤولة الصلية عن ضمان الخدمة العمومية لأنهابل تبقى في يدها سلطة الرقابة ، 

المصلحية فإن صاحب المتياز يخضع  اللامركزيةوباعتبار المتياز شكلا من أشكال 
ة الوصائية والتي تعتبر حقا للسلطة المانحة للامتياز في مواجهة صاحب المتياز ، وهو للرقاب

واجب عليها تجاه المرتفقين ، يمكن لصاحب المتياز الحتجاج على السلطة مانحة المتياز 
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رغم عدم النص  للإدارةعند ممارستها للرقابة ، لعدم النص عليها في العقد لن الرقابة حق 
 عليها .

وكما يقول الستاذ سليمان الطماوي ان تلك الحكام التي تنص على الرقابة ماهي ال 
 احكام تنظيمية لن لها علاقة مباشرة بسير وتنظيم المرفق العام.

سلطة الشراف على صاحب اللتزام اثناء استغلال  للإدارةوبمقتضى هذا الحق يكون 
متياز ، واذا اخل بها لها ان لواردة في وثيقة الالمرفق ، اي تجبره على تنفيذه كافة الشروط ا

 . 2على صاحب المتياز توقع جزاءات
على انه " يحب على صاحب المتياز  20 – 25من القانون  221حيث تنص المادة 

دمة العمومية سمح بمراقبة شروط تنفيذ تفويض الخي للامتياز،تقديم تقرير سنوي للسلطة المانحة 
 .0وتقييمها "

التأكيد على ان حق الرقابة له حدود تتمثل في عدم مساسه باستقلالية التسيير التي ويجب 
يتمتع بها الملتزم ، حيث ان هذا الخير يسير المرفق ول يمكن للسلطة مانحة المتياز باي 
حال من الحول المشاركة المباشرة في التسيير وتحول المتياز الى تسيير مباشر ، فيجب 

قتصار في رقابتها على التحقق من ان المرفق يسير وفق النصوص التشريعية  عليها اذن ال
 . 3والتنظيمية وكذا عقد المتياز

 قيع الجزاءات على صاحب الامتياز :سلطة تو  –ب 
، هذه الخيرة سلطة  تخول امتيازات السلطة العامة التي تحوزها السلطة مانحة المتياز

صاحب المتياز ، من تلقاء نفسها ، دون حاجتها الى  ذات طابع اداري على توقيع جزاءات
 . 4الضرر لإثباتهااللجوء الى القضاء ودون شرط 

 : الجزاءات المالية 
يقصد بالجزاءات المالية المبالغ المالية التي يحق للهيئة المفوضة المطالبة بها 

الية التي يتم اذا اخل المفوض له بالتزاماته العقدية وتشمل التعويضات ، الغرامات الم
النص عليها في دفتر الشروط و مصادر مبلغ الكفالة ، وتختلف الغرامة المالية التي 
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توقعها الدارة بصفتها غرامة ادارية عن الغرامة الجزائية التي يوقعها القاضي الجزائي 
ماليا يتمثل في دفع مبلغ من  جزاء)غرامة جزائية( ، ال انهما تشتركان في كونهما 

 .2لمصلحة الخزينة العامة للدولة النقود
 : الجزاءات الضاغطة 

المفوض له على الوفاء  لإرغامتلجأ الهيئة المفوضة للجزاءات الضاغطة 
ى مسؤوليته لبالتزاماته التعاقدية ، عن طريق حلول الدارة محل المفوض له المقصر ع

ؤقتة ل تنهي حقة في تسيير واستغلال المرفق محل التفويض ، وهي جزاءات م كإسقاط
العقد ولكنها توكل مهمة تنفيذه لغير المتعاقد الصلي وعلى مسؤوليته ، تسعى الهيئة 

المفوضة من خلال فرضها ضمان تنفيذ العقد من اجل سير المرفق العام بانتظام 
واطراد ، وتباشر الهيئة المفوضة هذا الجراء . )السقاط( على اساس سلطتها في 

 . 0حساب المفوض له ، بهدف حسن سير المرفق العام التنفيذ المباشر على
  : الجزاءات الفاسخة 

تقصيرا من طرف صاحب  لحظتالمنفردة العقد اذا  بإرادتهاهو ان تنهي الدارة 
 المتياز يكون كبيرا ولمدة طويلة ، وبذلك تسقط الدارة حقه في تسيير المرفق العام .

 ويسمى فسخا عقديا )متفق عليه مسبقا(.وقد يكون منصوصا عليه في دفتر الشروط 
ففي فرنسا وضمانا لحق صاحب المتياز فإن الفسخ يكون من اختصاص 

 . 3القاضي ال في حالة النص عليه في دفتر الشروط
 بنود العقد :سلطة التعديل  –ج 

تملك السلطة مانحة المتياز هذه الصلاحية ، التي تثبت لها كذلك تحقيقا للمصلحة 
 بتنظيم، وتمارسها ضمن نطاق ضيق كونها تنصب حصريا على البنود المتعلقة العامة 

 . 4الى ذلك باحترامها شروط معينة بالإضافةالمرفق، كما تمارسها 
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 حق استرداد المرفق قبل نهاية المدة : –د 
 أنشئالسلطة العامة ان طريقة المتياز لم تعد تتفق مع المصلحة العامة التي  رأيتاذا 

فق العام من اجلها ، يمكنها ان تسترد المرفق العام وتعوض صاحبه عما يلحق به من المر 
للعقد ، بل حقه الوحيد اضرار ول يجوز له ان يحتج بالحق المحتسب ول بقاعدة القوة الملزمة 

 .وقضاءبه في فرنسا فقها  مأخوذهو التعويض ، وهذا 
حترامها من قبل الدارة ، ويجب واجراءات السترداد تحدد في دفتر الشروط ويجب ا

احترامها من قبل الدارة ، ويجب الشارة هنا ان هذه ليست عقوبة ، بل هي اعادة اختيار طرق 
التسيير تماشيا مع المصلحة العامة ، كل هذه الحقوق المقررة للسلطة العمومية المانحة 

ومية دائمة ، فهي المسؤولة للامتياز والتي تسمح بالسيطرة على المرفق العام وضمان خدمة عم
 . 2عنها وما يترتبسواء كان تسييرها مباشرا او حتى في حالة المتياز عن طريق الرقابة 

 التزامات السلطة مانحة الامتياز : – 2
يشكل تنفيذ البنود الواردة في دفتر الشروط من بين اللتزامات التي تقع على عاتق الدارة 

مرفق العام للمفوض له من اجل استلاله وتسييره وعلى الدارة المفوضة المتمثلة في منح ال
كذلك ان تسهر على احترام وتنفيذ حقوق المفوض له ، مثل تقديم التعويضات المالية من اجل 

الحفاظ على التوازن المالي للمشروع في حالة الختلالت التي تعرقل استغلال وتسيير المرفق . 
ديم التسهيلات التي تمكن المفوض له من تنفيذ التزاماته كشغل كما تلتزم الهيئة المفوضة بتق

الملك العام اذا كان ضروريا لستغلال المرفق العام ، وتسهيل الحصول على مختلف 
التراخيص اللازمة لستغلال المرفق كرخصة البناء ورخصة العدم حتى في حالة عدم التفاق 

 . 0عليها في دفتر الشروط
: مايليفي الفقرة الرابعة منه على  211-21من المرسوم التنفيذي  55حيث تنص المادة 

يدفع للمفوض له اجر مباشر من السلطة المفوضة في شكل منحة تحدد بنسبة مئوية من رقم 
. هذا اثناء اتخاذ  3العمال ، تضاف اليها منحة النتاجية وعند القتضاء ، حصة من الرباح

 شكل الوكالة المحفزة .
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 آثار العقد بالنسبة للمفوض له ثانيا : 
 .ثار التالي في شكل حقوق وواجباتيرتب العقد بالنسبة للمفوض له الآ

 حقوق المفوض له  – 1
تتمثل حقوق صاحب المتياز أساسا في المقابل المالي للتسيير الذي يقوم به ، وكذا تلك 

وما قد يؤثر عليه كم حوادث  الى التوازن المالي بالإضافةالمتيازات التي تمنحها له الدارة 
 استثنائية. 

 : للتسيير والاستغلال من المرتفقين الحق في قبض المقابل المالي –أ 
في أول الأمر كان المقابل المالي يدخل في الشروط التعاقدية ، نظرا لأهميته بالنسبة 

عن ذلك سبب لصاحب المتياز ، وكونه وسيلة تغطية نفقات وأعباء المرفق العام ، ولكن عدل 
 المترفقونارتباط التسعيرة بالمرتفقين ، لذلك أصبح الدارة المانحة ، والإتاوات التي يدفعها 

الى تحقيق ربح مالي من  بالإضافةتعتبر المقابل لصاحب المتياز والتي يجب أن تغطي نفقاته 
الدكتور سليمان وراء تسيير المرفق وهو الدافع والهدف الساسي لصاحب المتياز ، وكما يقول 

الطماوي "أنه يجوز وضع حد أقصى لصاحب المتياز لأنه يتمتع بامتيازات يقررها له العقد ، 
 . 2ونظرا لطبيعة المصلحة العامة ، ل يجب أن يحقق أرباحا باهظة يقع ضررها على المرتفقين

 الحق في إعادة التوازن المالي للعقد : –ب 
عدل والمتمم ، لصاحب المتياز حقه في إعادة الم 20-25يضمن قانون المياه رقم 

، وهو الحق الذي يعتبر مبدأ أساسي في  242التوازن المالي للعقد صراحة بموجب المادة 
العقود الدارية ، يكفل المتعاقد مع الدارة في حال حدوث اختلال في اقتصاديات العقد . سواء 

ارسها السلطة المانحة او رد ذلك الختلال كان مرد هذا الختلال بعض أعمال الدارة التي تم
 . 0الى ظرف طارئ أو الى قوة قاهرة

 : يقصد بفعل المير العمل او الجراء الصادر عن الهيئة  نظرية فعل الامير
السلطة التي تتمتع بها اثناء تنفيذ العقد ، والتي قد  لإعمالالمفوضة لدى ممارستها 

عندها يقتضي المر تدخل هذه الخيرة لدعمه  الى ارهاق المتعاقد معها مالياتؤدي 
 ماليا وتعويضه حتى يتمكن من الستمرار في تنفيذ العقد تحقيقا للمصلحة العامة .
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  الطارئة )المخاطر القتصادية( قيام  بالظروفيقصد  الطارئة : الظروفنظرية
وب وظهور أحداث مفاجئة لدى تنفيذ العقد في شكل تقلبات اقتصادية نتيجة الحر 

والزلزل ، تكون هذه الحداث خارجة عن ارادة الطرفين ، وتجعل امكانية مواصلة 
تنفيذ العقد صعبة ومكلفة ومرهقة بالنسبة للمتعاقد مع الدارة ، مما يقتضي تحمل 

 . 2الدارة المتعاقدة لبعض العباء المالية ، وذلك من اجل استمرارية المرفق العام
 ز واجبات صاحب الامتيا  - 2

ان اللتزام الرئيسي هو تسيير واستغلال المرفق ، ويجب ان يقوم بهذا الستغلال بنفسه ، 
فلا يجوز التنازل عن الحقوق واللتزامات المترتبة عن المتياز الى الغير ، ال باذن السلطة 

تي العمومية المانحة للامتياز ، ويقع على عاتق صاحب المتياز احترام القواعد الساسية ال
تحكم سير المرافق العمومية ، وهي السهر على استمرارية المرفق العام والمساواة في المعاملة 

 للامتيازبين المرتفقين ، وقابلية المرفق للتكييف ، كما يلتزم بالمثول لرقابة السلطة المانحة 
 . 0)رقابة تقنية ومالية(

الصفقات العمومية المتعلق ب 047-25من المرسوم الرئاسي  022وتوضح المادة 
" تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسيير مرفق عام  ما يليوتفويضات المرفق العام 

ض له حينئذ لحسابه وعلى وصيانته مقابل اتاوات سنوية يدفعها لها ، ويتصرف المفو 
 2مسؤوليته

له من خلال وتمول السلطة المفوضة بنفسها اقامة المرفق العام ويدفع اجر المفوض 
 . 3صيل التاوى من مستعملي المرفق العامتح

 ثالثا : آثار العقد بالنسبة للمنتفعين
ينتج عن تفويض المرفق العام آثار قانونية لطرف ثالث والمتمثل في المنتفعين وتتمثل 

 (.المفوض والمفوض له)ويض المذكورين اعلاه هذه الثار في حقوق وواجبات اتجاه طرفي التف
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  وتتمثل فيين من العقد : المنتفعحقوق  – 1
 حقوق المرتفقين في مواجهة السلطة العمومية : – أ

المنتفعين في مطالبة الدارة بإجبار المفوض له على تنفيذ واحترام شروط  للأفراديحق 
عقد التفويض كتنفيذ التعريفات أو الرسوم المتفق عليها ومجال ومكان ومواعيد وشروط أداء 

 استوفتفي اجبار المفوض له على تقديم الخدمة لمن يطلبها ممن الخدمات ، وكذلك الحق 
 . 2فيهم شروط النتفاع بخدمات المرفق مع مراعات المساواة بينهم

 :حقوق المرتفقين في مواجهة المفوض له  –ب 
افق العمومية قد تكون علاقة في شكل عقد وبذلك فهو الذي يحكمها خاصة بالنسبة للمر 

 .التجارية والصناعية
، وهنا نطبق دفتر الشروط الذي نتفاع بخدمات المرفق في المنتفعوقد تتوفر الشروط للا
 يحدد تلك الحقوق والواجبات.

وبصفة متساوية مع ولكن أهم حق هو حق النتفاع بالخدمة مقابل دفع المقابل المالي 
 .جميع المنتفعين

 . 0د منها المرتفقواهم التزام هو طبعا دفع المقابل المالي للخدمة التي استفا
  واجبات المنتفعين – 2

 :تزم المنتفعون بالواجبات التاليةيل
 :ةالخدمواجب دفع التسعيرة  –أ 

يقابل حق النتفاع بالخدمة واجب دفع المقابل المالي للانتفاع بها ، التي يقوم صاحب 
 .  3يع المعمول بهوتحصيلها من المشتركين ، اما تسعيرتها فتحدد طبقا للتشر  بفتورتهاالمتياز 

 . 4)تسعيرة خدمات الماء( 20-25الموضحة في الباب الثامن من القانون      
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 الامتثال لقواعد نظام الخدمة العمومية لتزويد بالماء الشرب والتطهير :واجب  –ب 
والمتعلقة تحديدا بالتكفل بكل مصاريف انشاء او غلق او اعادة فتح التوصيل ، وكذا 

وتحديدا بالتكفل بكل مصاريف انشاء او غلق او اعادة فتح التوصيل ، وكذا  صيانة وتصليح
صيانة وتصليح وتجديد الجزء الخاص منه )الذي يقع في الملكية الخاصة للمشترك( ، واللتزام 

 . 2، واللتزام بعدم اقتطاع الماء بطريقة غير مسموحة التسديدبعدم معارضة امر 
 تنفيذ عقد تفويض المرفق العام الفرع الثاني : الرقابة على 

تبدأ الرقابة على عقود تفويض المرفق العام لدى السلطة التشريعية التي تعطي الجازة 
عقود التفويض المتعلقة بالمرافق المرتبطة بالدولة . كما تمارس سلطات  لإبرامللسلطة التنفيذية 

المحلية او المرفقية . وتضع هذه الوصاية رقابتها على عقود التفويض العائدة للمرافق العامة 
 . 0الرقابة القيود والضوابط التي يقتضي على طرفي العقد التقييد بها
قابة الدارية وفي القسم ونقسم هذا الفرع الى قسمين اساسيين هما القسم الول : الر 

 الثاني: الرقابة القضائية 
 أولا : الرقابة الادارية 

ضات المرفق العام الى قسمين اساسيين هما الرقابة تقسم الرقابة الدارية على تفوي
 .الداخلية والرقابة الخارجية 

 الرقابة الداخلية  – 1
تظهر الرقابة الداخلية كآلية رقابة مؤسسة على سلسلة معقدة من النشاطات المتواصلة 
ا والمترابطة التي تندمج في انماط واجراءات تسيير منظمة او جهاز ما . هذا ما يجعل منه

 وظيفة دائمة ، تمارس من خلال مختلف صور الرقابة .
وتعرف الرقابة الداخلية بالمعنى الواسع على انها الرقابة التي تمارسها السلطة الدارية 

بنفسها على نفسها ، ويستوي في ذلك ان تكون الرقابة شاملة تضم كل اعمال الدارة في 
 كالأعمالعلى جوانب اعمال الدارة جوانبها المختلفة ، او ان تكون تخصيصية تنصب 

، او ان ترد الرقابة على كل العمال و الشياء والواقعة في دائرتها ، او القانونية او المحاسبية 
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ان تكون الرقابة الميدانية تمارس على الواقع العملي ، او ان تكون وثائقية تتعامل مع 
 المستندات و الوراق .

اخلية فهي تلك الرقابة المنفذة في نفس الدارة المقررة من ام المعنى الضيق للرقابة الد
طرف الموظفين او المصالح التابعة لها . فهذا النوع من الرقابة الذاتية والتي يسميها البعض 

 وحماية مصالحها المالية. للإدارةبالرقابة الروتينية لها اهمية جوهرية فيما يتعلق بالسير الحسن 
 الى : تهدف الرقابة الداخلية

 من ضبط و انتظام اجراءات العلان عن التفاقية . التأكد 
  ضمان الحفاظ على مصالح الدارة بتحقيق النوعية والملائمة المرغوب فيها

 اقتصاديا في الوقت المطلوب و بالسعر المعقول .
 . ضمان مبدأ المساواة امام الطلبات العمومية 
 . اختيار المفوض له مع السلطة المفوضة 
 سيد مبدأ الشفافية في اجراءات ابرام اتفاقية تفويض المرفق العام .تج 

المرحلة انما تشكل الحلقة الساسية في سلسلة اجراءات ابرام التفاقية من  الحقيقة ان هذه
حيث حوكمتها حفاظا على المال العام ، ترقية للخدمة العمومية بغية تلبية احتياجات 

 .2المواطنين
 تيار وانتقاء العروض تشكيل لجنة اخ – أ

العضاء  معنى سطحي و 211-21من المرسوم التنفيذي رقم  75المادة  حيث توضح
تنشئ السلطة المفوضة ، في اطار الرقابة الداخلية ، لجنة المكونين لهذه اللجنة بحيث " 

لتسيير ادناه ، باقتراح مترشح تم انتقاؤه  77المادة  لأحكاملختيار وانتقاء العروض تقوم طبقا 
 المرفق العام .

( موظفين مؤهلين من بينهم الرئيس ، يعينهم مسؤول 26تتكون هذه اللجنة من ستة ) 
  السلطة المفوضة .

  يمكن اللجنة ان تستعين بكل شخص يمكنه ، بحكم كفاءاته ، ان ينيرها في اشغالها .

                                                           
،  0221-21-20المرخ في 211–21نوال نويوة ، الرقابة القبلية لتفويضات المرفق العام على ضوء المرسوم التنفيذي -  2

 .643، ص0202-22-32ي ، تبسة ، الجزائر ، ، جامعة العربي التبس 20د ، العد 21مجلة الحقوق والحريات ، المجلد 
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ضاء لجنة "يتم اختيار اع ما يلينفس المرسوم التنفيذي على  من 76وتنص المادة 
 . 2( سنوات قابلة للتجديد3اختيار وانتقاء العروض نظرا لكفاءاتهم ، لمدة ثلاث )

 مهام لجنة الاختيار وتقييم العروض  –ب 
تكلف لجنة الختيار وتقييم العروض بالعديد من المهام نذكرها طبقا لما نص عليه 

 منه :  77في المادة  211-21المرسوم التنفيذي رقم 
 ح العروض :عند فت – 1
  ، التأكد من تسجيل ملفات التعهد او العروض في سجل خاص 
  الأظرفةالقيام بفتح  ، 
  ، إعداد القائمة السمية للمترشحين او المترشحين الذين تم انتقاؤهم ، حسب الحالة

 ، الأظرفةوتاريخ وصول 
 يتكون منها كل ملف تعهد وكل عرض إعداد قائمة الوثائق التي ، 
  اجتماع يوقعه كل العضاء الحاضرين خلال الجلسة ،تحرير محضر 
  تحرير محضر عدم الجدوى ، عند القتضاء ، يوفعه كل العضاء الحاضرين

 خلال الجلسة ،
  تسجيل أشغالها خلال هذه المرحلة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من مسؤول

 السلطة المفوضة .
 :عند فحص ملفات التعهد – 2
 ية والمهنية والتقنية للمترشحين وكذا كفاءاتهم وقدراتهم التي دراسة الضمانات المال

 تسمح لهم بتسيير المرفق العام حسب المعايير المحددة في دفتر الشروط ،
 ، اقصاء ملفات التعهد غير المطابقة للمعايير المحددة في دفتر الشروط 
 مفوضة ،اعداد قائمة المترشحين المقبولين لتقديم عروضهم وتبليغها للسلطة ال 
 0تحرير محضر اجتماع يوقعه كل العضاء الحاضرين خلال الجلسة، 
  تحرير محضر عدم الجدوى ، عند القتضاء ، يوقعه كل العضاء الحاضرين

 خلال الجلسة،

                                                           
 . 23، مرجع سابق ، صفحة  211-21من المرسوم التنفيذي رقم  76.  75المادة  -  2
 .23، مرجع سابق، صفحة 211-21من المرسوم التنفيذي رقم 77المادة  -  0
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  تسجيل اشغالها المرتبطة بدراسة الملفات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه مسبقا
 من مسؤول السلطة المفوضة .

 فحص العروض : عند –ج         
 ، دراسة عروض المترشحين المنتقين اوليا 
 ، اقصاء العروض غير المطابقة لدفتر الشروط 
 ، إعداد قائمة العروض المطابقة لدفتر الشروط مرتبة ترتيبا تفضيليا 
 ، تحرير محضر اجتماع يوقعه كل العضاء الحاضرين خلال الجلسة 
  قعه كل العضاء الحاضرين تحرير محضر عدم الجدوى ، عند القتضاء ، يو

 خلال الجلسة ،
  تسجيل اشغالها المتعلقة بدراسة العروض في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من

 طرف مسؤول السلطة المفوضة 
  ، دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم ، كتابيا وعن طريق مسؤول السلطة المفوضة

 لستكمال عروضهم ، عند القتضاء .
 :عند المفاوضات  –د 
  دعوة المترشح او المترشحين الذين تم انتقاؤهم المعنيين بالمفاوضات ، عن طريق

ما يلي من نفس المرسوم على  42وتنص المادة ،  2مسؤول السلطة المفوضة
"تتفاوض لجنة اختيار وانتقاء العروض مع المترشحين المقبولين المعنيين ، في 

 : ا يأتيمبه دفتر الشروط ، ل سيما على  ما يسمححدود 
 ، مدة تفويض المرفق العام ، عند القتضاء 
  التعريفات او التاوى التي يدفعها مستعملو المرفق العام ، او التي يدفعها المفوض

له للسلطة المفوضة ، او المنح التي تدفعها السلطة المفوضة للمفوض له حسب 
 شكل التفويض .

احات المتعلقة بتحسين يمكن ان تتطرق المفاوضات كذلك الى مختلف القتر 
تسيير المرفق العام موضوع التفويض ، باستثناء معايير تقييم العرض المنصوص 

 عليها في دفتر الشروط .
                                                           

 . 24، 23ع سابق ، صفحة ، مرج 211-21من المرسوم التنفيذي رقم  77المادة  -  2
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ول يمكن ان تتطرق المفاوضات ، في اي حال من الحوال الى موضوع 
 . 2التفويض

 نود اوضات ، كل على حدة ، مع احترام بالتفاوض مع كل مترشح معني بالمف
 أعلاه ، 41اقية التفويض المحددة في المادة اتف

 ، اعداد محضر المفاوضات على إثر كل جلسة تفاوض 
 ، تحرير محضر يضم قائمة العروض المدروسة من طرفها مرتبة ترتيبا تفضيليا 
 0اقتراح المترشح الذي قدم احسن عرض على السلطة المفوضة لمنحه التفويض . 

 الرقابة الخارجية  – 2
تبقى غير كافية لن الدارة ل تنتهج دائما اسلوب  فإنها للإدارةالرقابة الداخلية  رغم أهمية

من  للتأكدالنقد الذاتي ، فتلجأ احيانا الى نهج ارضاء الذات ، مما يتطلب رقابة خارجية ، وذلك 
لية تطبيق الهداف المرجوة من وراء التعاقد والزام الدارات العمومية والهيئات الدارية الداخ

خاصة المبادئ المتمثلة في المبادئ حرية الوصول المرسوم التنفيذي بما يكرس  بأحكامبالتقيد 
 . 3للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الجراءات

 الى مهامها .سنتعرض الى تشكيلة لجنة تفويضات المرفق العام وبعدها 
 ستوى الولاية :لجنة تفويضات المرفق العام على م –أ 

: تتشكل لجنة  ما يليعلى  211-21من المرسوم التنفيذي رقم  71تنص المادة 
 تفويضات المرفق العام من : 

  بعنوان الولاية: 
 ، ممثل عن الوالي المختص اقليما ، رئيسا 
 ( عن السلطة المفوضة ،0ممثلين) 
 ممثل عن المجلس الشعبي الولئي  ، 
  4للبرمجة ومتابعة الميزانيةلئية ممثل عن المديرية الو، 
  الوطنية . للأملاكممثل عن المديرية الولئية 

                                                           
 . 1، الصفحة  211-21من المرسوم التنفيذي رقم  42المادة  -  2
 . 24، مرجع سابق ، صفحة  211-21من المرسوم التنفيذي رقم  77المادة  -  0
 . 641سابق ، الصفحة المرجع النوال نويوة ،  -  3
 .24صفحة  ، مرجع سابق،211-21من المرسوم التنفيذي رقم  71المادة  -  4
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 لجنة تفويضات المرفق العام على مستوى البلدية : –ب 
 : بعنوان البلدية 
 ، ممثل عن رئيس المجلس الشعبي البلدي ، رئيسا 
 ( عن السلطة المفوضة ،0ممثلين) 
 ، ممثل عن المجلس الشعبي البلدي 
 الوطنية ، للأملاكالح غير الممركزة ممثل عن المص 
 . ممثل عن المصالح غير الممركزة للميزانية 

تندرج اتفاقيات تفويض المرفق العام التي تبرمها مؤسسة عمومية ذات طابع 
تفويض المرفق العام المنشأة على مستوى السلطات اداري ، ضمن اختصاص لجنة 

 التي تمارس الوصاية عليها.
"يعين اعضاء لجنة  ما يليعلى  211-21المرسوم التنفيذي رقم من  12تنص المادة 

تفويضات المرفق العام بموجب مقرر من مسؤول السلطة المفوضة ، بناء على اقتراح من 
 ( سنوات قابلة للتجديد.3السلطات التي ينتمون اليها ، لمدة ثلاث )

 مهام لجنة تفويضات المرفق العام  –ج 
      من المرسوم التنفيذي  12حسب نص المادة  العام بما يأتي تكلف لجنة تفويضات المرفق

 : 211-21رقم 
 الموافقة على مشاريع دفاتر الشروط المتضمنة تفويض المرفق العام ، -
الموافقة على مشاريع اتفاقيات تفويض المرفق العام ، وذلك من خلال مراقبة الجراءات  -

 المتبعة في اختيار المفوض له ،
 ى مشاريع ملاحق اتفاقيات تفويض المرفق العام،الموافقة عل -
 منح التأشيرات للاتفاقيات المبرمة ، -
 .2دراسة الطعون المودعة لديها من قبل المترشحين غير المقبولين والفصل فيها -

 ثانيا : الرقابة القضائية 
 تمارس الرقابة القضائية على عقود تفويض المرفق العام من قبل القضاء الداري . وذلك
من خلال قضاء العجلة في حال الخلال بموجبات العلان او توفير المنافسة عند اختيار 

                                                           
 . 24، مرجع سابق ، الصفحة  211-21من المرسوم التنفيذي رقم  12، 12، 71المادة  -  2
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صاحب التفويض او عن طريق الطعن في القرارات المتعلقة بتنفيذ العقد لتجاوز حد السلطة . 
 كما يمكن اللجوء الى قاضي العقد عند اخلال احد طرفيه في الموجبات المترتبة عليه او عن

 ف طارئة من شأنها الخلال بالتوازن المالي للعقد .حدوث ظرو  
 قضاء العجلة : – 1

يعرف قضاء الستعجال بانه الفصل في المنازعات التي عليها من فوات الوقت فصلا 
الحق وانما يقتصر على الحكم باتخاذ اجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد  بأصلمؤقتا ل يمس 

ترام الحقوق الظاهرة او صيانة مصالح الطرفين المحافظة على الوضاع القائمة او اح
 2: الآتيةالرقابة القضائية في حالة الستعجال يجب توفر الشروط  ولأعمالالمتنازعين 

المسبق او  كالإعلانالعروض  استدراجمخالفة المبادئ التي تقوم عليها المناقصة او  -أ 
 المنافسة بين العارضين .

ن قبل صاحب مصلحة ، اي المتضرر من الخلال بالمبادئ اللجوء الى قضاء العجلة م –ب 
 السابقة كالعارضين المشاركين في المنافسة .

يقتضي أل يكون العقد قد تم توقيعه ، بحيث تصبح صلاحية القضاء الداري في اطار  –ج 
 . 0تنازع البطال لتجاوز حد السلطة او في تنازع القضاء الشامل

 :طةالطعن لتجاوز حد السل – 2
يوجد عدد كم القرارات التي تتخذ قبل ابرام العقد ، وهذه القرارات تعد منفصلة عن عقد 

التفويض نفسه ، ومنها القرار بإبرام العقد اذا كان هذا العقد صادرا عن سلطة ادارية ، والقرار 
 بالتصديق على اختيار صاحب التفويض ، وهذه القرارات تجعل ابرام العقد ممكنا.

طعن بالقرارات الفردية المنفصلة عن العقد لتجاوز حد السلطة الى ابطال هذا ويهدف ال
على العقد . كإبطال قرار الجازة  تأثيرالقرار كليا او جزئيا  ، ال ان إبطال بعض القرارات له 

العقد ، وفي حال جرى البطال بعد ابرام العقد ، ل يؤدي ابطال القرار المنفصل الى  بإبرام
العقد امام  لإبطالعقد بنفسه ، لن ما يمكن ان يؤدي الى ابطال العقد هو رفع دعوى ابطال ال

 قاضي العقد من قبل احد اطرافه .

                                                           
 .  63عاقلي محمد ، مرجع سابق ، الصفحة  -  2
 . 523مروان محي الدين القطب ، مرجع سابق ، الصفحة  -  0
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ويمكن الطعن لتجاوز حد السلطة بالبنود التنظيمية لعقد تفويض المرفق العام ، والبنود 
مستفيدين من خدمات التنظيمية هي البنود المتعلقة بتنظيم وتشغيل المرفق العام ، ويمكن لل

في اطار تنفيذ العقد التي تشكل خرقا للبنود المتخذة  بالإجراءات يطعنواالمرفق العام والغير ان 
 . 2التنظيمية العائدة لتنظيم وتشغيل المرفق العام

 طلب التعويض : – 3
يمكن احد طرفي العقد اللجوء الى القضاء والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به 

 اجراء اخلال الطرف الخر باللتزامات التعاقدية الملقاة على عاتقه .من 
كما يمكن للمتعاقد مع الدارة طلب التعويض عند حدوث ظروف طارئة من شأنها 

 . 0الخلال بالتوازن المالي للعقد
 المطلب الثاني : نهاية تفويض المرفق العام

د مؤقتة بمدة معينة ، فإذا عهدت عقود تفويض المرفق العام بصورها المختلفة هي عقو 
الدارة الى احد اشخاص القانون الخاص بمهمة إنشاء وتسيير مرفق عام ، فلا يعني ذلك انها 

عهدت بهذه المهمة بصفة نهائية ومطلقة . فمن غير المتصور ان يكون عقد التفويض ابديا لما 
ة . لذا فإن عقود تفويض يمثله ذلك من تخلي وتنازل عن سلطتها في تنظيم المرافق العام

 : 3الطرق الآتية بإحدىالمرفق يمكن ان تنتهي 
 الفرع الاول : النهاية العادية لتفويض المرفق العام 

عقود تفويض المرفق العام تنتمي الى طائفة العقود الزمنية التي يمثل فيها الزمن عنصرا 
، ويبدأ سريان  4زمن المحدد لنفاذهجوهريا ، فإن النهاية الطبيعية لعقد التفويض تحل بانقضاء ال

هذه المدة من تاريخ المصادقة النهائية على العقد ، وقد يحدث وان يغفل ذكر المدة في العقد ، 
وهو أمر نادر الوقوع إن لم نبالغ ونجعل منه أمرا مستحيلا ، فنستعين في هذه الحالة بالمدة 

باين حسب طبيعة كل مرفق كما سبق وأن القصوى المحددة قانونا لتمثل تاريخ نهايته ، وهي تت
 . 5الإداريأوضحناها عند التطرق لمدة عقد المتياز 

                                                           
 . 224الصفحة  مرجع سابق، ،مروان محي الدين القطب -  2
 . 225الصفحة  ،مرجع نفسةال -  0
 . 021ابو بكر احمد عثمان ، مرجع سابق ، الصفحة  -  3
 . 002، الصفحة  مرجع نفسهال -  4
 . 252آكلي نعيمة ، مرجع سابق ، الصفحة  -  5
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لم يتضمن مدة معينة لعقود تفويض المرفق العام سواء  047-25ان المرسوم الرئاسي 
"  ما يلي 021عقد المتياز او اليجار او الوكالة المحفزة او التسيير وذكر في نص المادة 

مارات وممتلكات المرفق العام ، عند نهاية عقد تفويض المرفق العام ، ملكا تصبح كل استث
 . 2للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام ، المعني

 نص على: 57و  56و  55و  54و  53 في مواده 211-21اما المرسوم التنفيذي رقم 
ويمكن  سنة (32" ل يمكن ان تتجاوز المدة القصوى للامتياز ثلاثين سنة ) 53المادة  -

 القانونية للتمديد . بالإجراءاتسنوات كحد اقصى مع الخذ  (24تمديدها لمدة )
( سنة 25ب)تحدد مدة اتفاقية تفويض المرفق العام في شكل اليجار  " 54المادة  -

 خذ بالإجراءات القانونية للتمديد .سنوات كحد اقصى  من ال (23ويمكن تمديدها ب )
اتفاقية تفويض المرفق العام ، في شكل الوكالة المحفزة ، بعشر  " تحدد مدة (55المادة ) -

 ( كحد اقصى .20( سنوات ، كحد اقصى . ويمكن تمديدها سنتين )22)
" ل يمكن ان تتجاوز مدة اتفاقية تفويض المرفق العام في شكل التسيير ،  (56المادة ) -

 ( سنوات .25خمس )
لمنصوص عليها في المواد السابقة ، يمكن " زيادة على حالت التمديد ا (57المادة ) -

(، بموجب ملحق وبطلب من 2تمديد مدة اتفاقية تفويض المرفق العام لمدة سنة واحدة )
 .  0السلطة المفوضة ، على اساس تقرير معلل ، وذلك لحاجات استمرارية المرفق العام

 لتفويض المرفق العامالفرع الثاني : النهاية غير العادية 
اليه من  ما يسعىحب التفويض خلال مدة عقد التفويض بالتزاماته ويحقق ايضا يلتزم صا

ارباح ، لكن يحدث ان يخل بهذه اللتزامات او يرتكب خطأ جسيما اثناء تنفيذه للعقد وذلك قبل 
 انتهاء العقد فيؤدي هذا الى نهاية غير عادية للعقد وهذه النهاية تنقسم الى قسمين اساسيين :

 وتنقسم الى حالتين هما ة العقد بقوة القانون اولا : نهاي
 حالة القوة القاهرة : – 1

ل تؤدي القوة القاهرة الى انهاء عقد تفويض ال في حال كانت هذه الظروف التي تشكل 
القوة القاهرة نهائية ، ل يمكن زوالها ، وأدت الى استحالة التنفيذ بصورة نهائية . اما في حال 
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عليق تنفيذ العقد الى القاهرة ان تزول ، فتؤدي الى ت للظروفة مؤقتة ، ويمكن كانت القوة القاهر 
 .2حين زوالها

تجدر الشارة الى ان الظروف الطارئة التي تؤدي الى الخلال بالتوازن المالي للعقد ل 
تؤدي الى انهائه ، وانما تتحمل السلطة المانحة مع صاحب التفويض الخسائر ، بحيث تعطي 

المانحة المتعاقد معها تعويضا يجنبه جزءا من خسائره . ال انه قد تطرأ ظروف تجعل السلطة 
هذه الظروف حكم القوة القاهرة ، وبالتالي  تأخذمن اختلال التوازن المالي للعقد نهائيا ، اذا 

 . 0العقد بأنهاءيمكن لطرفي العقد مطالبة القاضي 
 حالة وفاة المفوض له : – 2

مرفق العام التي تقوم على قاعدة العتبار الشخصي وتطبيقا لهذه إن عقود تفويض ال
 .3القاعدة فإن وفاة المفوض له يؤدي الى انقضاء العقد وبالتالي نهاية عقد تفويض المرفق العام

 ثانيا : استرداد المرفق العام
وقبل  المرفق العام تطبيقا لحق الدارة في انهاء عقودها الدارية في اي وقت استرداديعد 

انتهاء مدته ، ولذلك يعتبر حق السترداد عمل منفرد من جانب الدارة يخضع لسلطتها 
التقديرية ، ول يكون بسبب تقصير او خطأ صاحب المتياز ، وانما يكون بسبب رغبة الدارة 

دارته بأسلوب آخرفي تحسين أدا ا  غير أسلوب المعتمد . لمرفق العام وا 
فرد صادر عن الهيئة المفوضة اثناء تنفيذ العقد بغرض انهائه يعرف كذلك بأنه اجراء من

 قبل انقضاء مدته مقابل تعويض المفوض له .
فحق الهيئة المفوضة في استرداد المرفق اما ان يكون منصوص عليه في العقد ، ويسمى 

دارة او ل يكون منصوصا عليه في العقد ولكن تمارسه ال ، الاتفاقيبالاسترداد في هذه الحالة 
 4بالاسترداد غير الاتفاقيالمنفردة اثناء سريان العقد ، ويسمى عندئذ  وبإرادتهامن تلقاء نفسها 

فهو يتحقق من خلال صدور قانون خاص يتضمن استرداد الدولة اما الاسترداد التشريعي 
 . 5لمرفق معين
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 : الفسخ ثالثا
يض المرفق العام ويترتب يعد الفسخ من اخطر الآثار التي يمكن ان تنتج عن عقود تفو 

 وينقسم الى اربعة اقسام وهي قبل انتهاء مدتها من خلال فسخ العقد عليه انهاء الرابطة التعاقدية
يقصد بالفسخ التفاقي ، فسخ العقد بموجب اتفاق بين طرفيه وقبل انهاء  الفسخ الاتفاقي : –أ 

وذلك وفقا للقواعد والحكام  مدته ، وهذا الفسخ قد يتضمن تعويضا لصالح صاحب المتياز ،
المحددة في التفاق الفاسخ للعقد ، ويتم عن تراض كامل بين الدارة وصاحب المتياز بموجب 

 . 2اتفاق مبرم بينهما
يتحقق الفسخ بحكم القانون اذا استنفذ محل عقد التفويض ،  : الفسخ بقوة القانون –ب 

د التفويض بحكم القانون اتنادا للمبادئ فانعدام محل العقد يؤدي من دون شك الى فسخ عق
 العامة التي تحكم العقود الدارية 

: قد يلجأ المفوض اليه الى القضاء طالبا انهاء العقد قبل انتهاء مدته  الفسخ القضائي –ج 
في حالة اخلال الدارة بالتزاماتها اخلال بخل بالتوازن المالي للعقد بما يفوق المكانات 

 . 0الفنية للمفوض اليه القتصادية او
قد تؤدي الظروف الطارئة وغير المتوقعة وقت ابرام العقد الى جعل المرفق العام في حالة 

عجز دائم ودون امل في اصلاحه ، بحيث يصبح المرفق العام غير قادر على الستجابة 
لذلك يحق لحاجات الجمهور . وهنا ل يجدي تطبيق نظرية عدم التوقع لن العجز ليس مؤقتا . 

 . 3لصاحب المتياز اللجوء الى القضاء للمطالبة بفسخ العقد
 الفرع الثالث : تصفية عقد تفويض المرفق العام

يثير موضوع انقضاء عقد المتياز بعض المشاكل المالية الخاصة بمصير الموال 
ات بين المادية المستخدمة في استغلال المرفق العام ، ومشاكل اخرى تتعلق بتصفية الحساب

 الملتزم والدارة .
 
 

                                                           
 . 276،  275مروان محي الدين القطب ، مرجع سابق ، الصفحة  -  2
 . 005،  004ابو بكر احمد عثمان ، مرجع سابق ، الصفحة  -  0
 . 277مروان محي الدين القطب ، مرجع سابق ، الصفحة  -  3



ملعقود تفويض المرفق العا ةحكام الخاصالأ                      فصل الثاني   ال  

73 
 

  العام . استغلال المرفق إدارة و في المستخدمةأولا : مصير الاموال 
"تحول ممتلكات المرفق  ما يلي 211-21من المرسوم التنفيذي رقم  66توضح المادة 

العام المعني الى السلطة المفوضة عند نهاية اتفاقية تفويض المرفق العام ، بعد جرد يقوم به 
 طرفان وفقا لبنود اتفاقية التفويض .ال

 اذا لم يتفق الطرفان على الجرد ، يتم تعيين خبير ، باتفاق الطرفين ، للقيام بالجرد .
ان تحدد اتفاقية تفويض الجراءات الواجب اتباعها ، اذا تبين ان الممتلكات المعنية يجب 

 .2قد لحقت بها اضرار"
موال في سبيل اعداد وتسيير المرفق العام موضوع يستعمل الملتزم انواعا مختلفة من ال

من قبيل العقارات )كالمباني والقنوات ...(، ومنها ما هو منقول  ما هوعقد المتياز ، منها 
)كالسيارات ، المواد والمعدات اللازمة لستغلال المرفق ...(، بعضها مملوكة له وبعضها 

ما (، وعادة تصرفهالعام اللازمة لستغلال تحت الخر تسلمه له الدارة )كوضع اجزاء الدومين 
موال الأ( و عنصر أالعقد على ايلولة بعض الموال الى الدولة مجانا عند نهاية العقد ) ينص

 .0التي تبقى ملكا للمفوض له )عنصر ب( الموال التي من حق الدولة ان تشتريها )عنصر ج(
 الاموال التي تؤول الى الدولة مجانا  -أ 

موال التي تعتبر كلا ل يتجزأ فيما يتعلق باستغلال المرفق ، ويجب ان ينص وهي ال
والمصانع  كالأراضيعليها العقد صراحة وتشمل هذه الموال العقارات المستغلة في المشروع 

والطرق والعقارات بالتخصيص ، وقد ينص العقد على ادراج بعض المنقولت في هذه القائمة 
 . 3كك الحديدية او السيارات ...كالعربات في مرافق الس

 الاموال التي تبقى ملكا للمفوض له  - ب
من خلال التعرض الى الموال التي تؤول الى الدارة المانحة للامتياز والتي تعتبر كلا ل 
يتجزأ فيما تعلق باستغلال المرفق ، يمكن التوصل الى تحديد ما تبقى من أموال للملتزم بطريقة 

خصم ما يؤول للدولة من أموال من مجموع الأموال المخصصة لتسيير المرفق سلبية من خلال 
ن كانت عقود المتياز الدارية تختص بتحديد تلك الموال ، بل تعتبر كما  دارته ، وا  العام وا 
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سيقت الشارة انها كلا ل يتجزأ فيما تعلق باستغلال المرفق ، فانطلاقا من هذه الفكرة يمكن ان 
وهي الموال التي يمكن اعتبارها مستقلة عن المرفق ومنفصلة عنه  قى للملتزم ،نستخلص ما يب

الى الموال التي ل تعتبر جزء ل يتجزأ عن المشروع الساسي مثل المكاتب الدارة  بالإضافة
 .2المانحة للتفويض شراؤها مالم يوافق المفوض له على ذلك للإدارةول يمكن لخاصة بالمشروع ا

 شراءها  ال التي من حق الدولةالامو  - ج
وهي ايضا من قبيل الموال التي تعتبر كلا ل يتجزأ فيما يتعلق باستغلال المشروع  ، 

غير انها تكون من المنقولت عادة ، بينما ينتمي النوع الثاني الى طائفة العقارات غالبا وتحدد 
دى حرية الدارة في شرائها ،كما شروط العقد ما ينتمي الى هذه الطائفة من اموال ، كما تحدد م

 . 0تحدد ايضا السس التي يقوم عليها تقدير ثمن تلك الموال
 تصفية الحسابات بين الملتزم والادارة  :ثانيا

يثير انقضاء عقد المتياز الداري مسألة تصفية الحسابات بين الملتزم والدارة المانحة 
التزمت في مواجهة الملتزم بضمان حد ادنى له للامتياز ، وخاصة وآن كانت هذه الخيرة قد 

من الربح ، وتكون قد تسببت بتصرفاتها بأن تحمله بعض العباء ، كما لو كان الملتزم مقصرا 
فيما يتعلق بصيانة الموال التي تؤول الى الدارة المانحة للامتياز ، ما يقضي تصفيته على 

تنص دفاتر الشروط على انه ين ، وغالبا ما اساس المقاصة بين حقوق والتزامات كل من الطرف
دد عند نهاية العقد يتم اللجوء الى تصفية الحسابات ، بين تلك التي تحدد الديون والتي تح

 .3الحقوق المتبادلة بين الطرفين
ويأخذ إجراء التسوية المالية في العتبار ، التعويضات المستحقة بسبب الخطاء التعاقدية 

 ل الفسخ الجزائي غير المشروع أو إهمال الملتزم في صيانة المنشآت. لحد الطرفين ، مث
 يباشر اجراء التسوية المالية للحسابات تحت مراعاة بعض المبادئ منها :

  أن التصفية المالية تخضع لشروط العقد على اساس ان النصوص التي يتضمنها
خضع لقاعدة عقد المتياز في هذا الصدد هي نصوص تعاقدية ملزمة للطرفين ت

 العقد شريعة المتعاقدين .
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  أن التسوية المالية تتم وفقا للنية المشتركة للأطراف المتعاقدة ، وذلك بالتطبيق
 والتفسير والضيق للشروط المتعلقة بالتسوية .

  أن التسوية المالية تتطلب من الملتزم تقديم الحسابات ، وعليه تقديم الحسابات هذه
 2العقد أمر وجوبي ولم لم يقرره
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 الفصل خلاصة
 تنظيم تم أسلوب هو العمومية المرافق تفويض أسلوب أن نقول الثاني للفصل وخلاصتنا

 الذي 211-21    التنفيذي المرسوم خاصة، القانونية التنظيمات بموجب الإجرائية أحكامه
 المنافسة في الممثلة الإبرام وطرق العمومي المرفق لتفويضات التعاقد إجراءات على ينص جاء

 غاية الى الإبرام منذ العام المرفق تفويضات عقود إبرام في الشفافية ضمان أجل من، والإشهار
 التنفيذي المرسوم عليها نص لأجهزة منحت الرقابة طريق عن العملية هذه وتتم، العقد تنفيذ
 .العمومي المرفق بتفويضات المتعلق21-211
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 الخاتمة
 تسيير أجل من الجزائري المنظم استحدثها تقنية هي العمومي المرفق تفويض أسلوب إن       
 للمرافق تسييرها خلال من العامة الإدارة إليه تسعى الذي الأساسي الهدف لأن العمومية المرافق

 أساسي مبدأ توفير أهم خلال من ذلك ويكون العامة المصلحة تحقيق على السهر هو العمومية
 حاجيات تحقيق لأجل واضطراد بانتظام تسييرها حسن وهو العمومية المرافق عليه تقوم1

 الجزائري المنظم نظمه ولهذا التفويض أسلوب اعتمدت الدولة أعباء لتزايد ونظرا المرتفقين،
 الإجراءات وكذلك التفويض العقود تنظيم تم حيث ،21/211و 25/047 مرسومين بموجب

 .تنفيذها وكيفية العمومية المرافق تفويضات عقود لإبرام إتباعها تم التي
 :في ممثلة النتائج من مجموعة إلى توصلنا لقد هذا خلال ومن
 :النتائج/أولا

 :يلي فيما عليها المتحصل النتائج تكمن     
 تقديمها أجل من الدولة لها تخضع التي الأساليب من أصبحت العمومية المرافق تفويض أن -

 .منتظم بشكل العمومية للخدمات
 المنظم فأخضعها الإدارة تنتهجها التي الأساليب من هو العمومية المرافق تفويض أسلوب أن -

جراءات لضوابط  .إتباعها المتعاقدة الإدارة على وأن الحصر سبيل على حددها وا 
 وهي جرائيةإ إلى إبرامها في تخضع العامة المرافق تفويض عقود إبرام إجراءات أن كما -

 .إتباعها من ولبد المنظم حددها وتفاوضية التنافسية
 .العامة المرافق المتعاقدة الإدارة لهم تفوض الذين الخواص مع يتعاملون المرتفقين أن -
 قانوني نص غياب  هناك العمومي، المرفق تفويض العقود إبرام بإجراءات يتعلق فيما أن -

 .الخاص القطاع مع تبرم التي العام المرفق فويضت عقود على المطبقة القواعد يحدد
 :الاقتراحات/ ثانيا
 ومكافحة الرقابة دور تفعيل من لبد العامة الخدمات وترقية العام المرفق نجاعة لضمان -

 .العام المرفق تفويضات تفعيل من لبد الفساد
 الخاصة بالإجراءات كلفينالم والمنتخبين العموميين والأعوان للموظفين تكوينية بدورات القيام -

 .العامة المرافق تفويضات عقود ومراقبة العام المرفق تفويض عقود  بإبرام
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 القطاعات جميع في إليه المفوض اختيار في المنافسة أسلوب تكريس الجزائري المنظم على -
 .المنافسة تشجيع بغية
 وذلك العام المرفق اتالتفويض عقود على الرقابة وضع على الحرص الجزائري المنظم على -

 العمومية المرافق تسيير منح ظل في والمنافسة شفافية لضمان
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 :ملخص
إن تفويضات المرافق العامة من الأساليب التي إستحدثتها الإدارة لضمان سيرورة المرفق العام 

طراد، بإعتبار أن المرافق العمومية هي من الأنشطة التي تتبعها الإدارة لإشباع  بإنتظام وا 
الحاجات العامة لهذا نجد المنظم الجزائري بموجب المراسيم التنظيمية حدد قواعده بالتفصيل من 

المتعلق بتفويضات المرفق العام من خلال بيان الإجراءات  211-21خلال المرسوم التنفيذي 
ارة التي يجب إتباعها لإبرام عقود تفويضات المرفق العام بين أطراف العقد التي هي الد

المفوضة، والمفوض إليه المرفق العمومي، وهذا من أجل الحفاظ على مبادئ المنافسة 
والرضائية والشفافية، من جهة حدد هيئات رقابية تعمل على الرقابة على عملية تفويضات 

 المرافق العمومية من لجان وهيئات إدارية حددها المرسوم التنفيذي.
Summary: 
Public utility mandates are one of the methods developed by the 
Department to ensure that the General Facility is systematically and 
steadily required, considering that public utilities are one of the 
Department's activities to satisfy the general needs of this 
The Algerian regulator, pursuant to regulatory decrees, has set out its 
rules in detail through Executive Decree No. 18/199 on General 
Facility Authorizations by indicating the procedures to be followed for 
the conclusion of General Facility Authorization Contracts between the 
parties to the contract, which is the delegated administration. in order 
to preserve the principles of competition, satisfaction and transparency 
On the one hand, supervisory bodies that oversee the process of 
authorization of public services have been designated by committees 
and administrative bodies established by the Executive Decree. 
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 قائمة المصادر والمراجع 
 أولا : المصادر 

 النصوص القانونية 
، 62،ر،ج،ج، عدد ،ج0225أوت  20المتعلق بالمياه، المؤرخ في  20-25قانون رقم ال -1

 .0225بر سبتم 24الصادرة ب
المتضمن تنظيم الصفقات  0225سبتمبر  26المؤرخ في  047-25رسوم الرئاسي من الم -0

 . 52العمومية وتفويضات المرفق العام ، الجريدة الرسمية عدد 
أوت  20في  العام، المؤرخالمتعلق بتفويض المرفق  211-21ذي رقم المرسوم التنفي -3

 . 0221اوت  25الصادر في  41،ج،ر،ج،ج، العدد 0221
الخاص الوطني  بالستثمار، المتعلق 2110اوت  02، المؤرخ في 22-10م رقالقانون  -4

 . 10السنة  34ر، العدد  ،ج،
جويلية  02يتضمن قانون الملاك الوطنية المؤرخ في  24-21من القانون  64القانون  -5

 . 0221أوت  23الصادر في  44،ج،ر،ج،ج، العدد 0221
الصادر  37،ج،ر،ج،ج، العدد 0222جوان 00يتعلق بالبلدية، المؤرخ في  22-22القانون  -6

 .0222ة يجويل 23في 
ج، العدد  ج، ر، ، ج،0220فيفري  02المتعلق بالولية، المؤرخ في  27-20القانون رقم  -7

 .0220فيفري  01، الصادر في 20
 25، الموافق ل2405جمادى الولى عام  07في  المؤرخ، 216-24ذي رقم مرسوم تنفي -1

من القانون الساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي ، المتض0224يوليو سنة 
 .0224يونيو سنة  21صادر في ، السنة الواحد وأربعين، ال45والتقني، العدد 

 0226يونيو سنة  25الموافق ل 2407جمادى الثاني عام  21مؤرخ في  23-26الأمر  -1
 26، الصادر في 46يتضمن القانون الساسي العام الوظيفة العمومية الجريدة الرسمية 

 .0226يوليو سنة 
  الكتب 
أبو بكر أحمد عثمان، عقود تفويض المرفق العام، دراسة تحليلية مقارنة، دار الجامعة  -2

 .12، الصفحة 0225الجديدة 
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، تسيير المرفق العام والتحولت الجديدة، دار بلقيس، الدار البيضاء الجزائر، ضريفي نادية -0
 .0222سنة 

نظيم الصفقات العمومية، القسم الأول، جسور لنشر والتوزيع، عمار بوضياف، شرح ت -3
 .64الجزائر، الصفحة  0227الطبعة الخامسة،

-المختلطة الشركات-المتياز العامة المرافق خصخصة القطب ، طرق الدين محي مروان -4
BOT الطبعة الأولى، الحقوقية، الحلبي ترامنشو  ،مقارنة دراسة العام المرفق تفويض 
 .0221 لبنان، بيروت،

 .0227محمود عاطف البنا، العقود الدارية، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة،   -5
 منشورات،  مقارنة  دراسة،  العامة المرفق واستثمار ادارة في التفويض،  جابر حيدر وليد  -6

 . 0221،  لبنان،  الحقوقية الحلبي
منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  التفويض في الختصاصات الإدارية، عيد قريطم، -7

0222. 
،  الجزائر،  والتوزيع للنشر لباد،  السابعة الطبعة،  الداري القانون في الوجيز،  ناصر لباد -1

0224.  
 المقالات 
البحوث سليمان سهام، تفويض المرفق العام كتقنية جديدة في التشريع الجزائري، مجلة  – 1
 ،0، العدد 3، المجلد كلية الحقوق جامعة الدكتور يحيى فارس ،والسياسية الدراسات القانونيةو 

 .0227-26-01تاريخ النشر ، الجزائر، المدية
المتضمن تنظيم  047-25، التسيير المفوض في ظل المرسوم الرئاسي رقم نوال بوهالي - 0

، كلية يةوالدراسات القانونية والسياس ، مجلة البحوثضات المرفق العامالصفقات العمومية وتفوي
 .0227-26-22، 0العدد  ،6المجلد ،0والعلوم سياسية، جامعة لبليدة الحقوق 

، والفرنسي الجزائري التشريع بين مقارنة دراسة العام المرفق تفويض هيلة، عقودو فوناس س – 5
 جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلي ة، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية

 .0224-22-02، 0العدد، 5المجلد ، بجاية، 06000بجاية،
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–21التنفيذي المرسوم ضوء على العام المرفق لتفويضات القبلية الرقابة،  نويوة نوال – 6
 جامعة،  20 العدد،  21 المجلد،  والحريات الحقوق مجلة،  0221-21-20 في المرخ211
 .0202-22-32،  الجزائر،  تبسة،  التبسي العربي

 افاق مجلة، العمومي المرفق لتسيير حديثة كآلية العام المرفق تفويض،  راجيد بن عثمان - 7
 .0221 السنة،  22 المجلد،  4 العدد،  علمية

 مذكرات الدكتوراه
 درجة لنيل أطروحة،  الجزائري التشريع في الري لمرفق المفوض التسيير،  نايل صونيا - 2

 .0227 سنة،  الجزائر،  التبسي عربيال جامعة،  الحقوق في الثالث الطور في دكتوراه
 الدكتوراه شهادة لنيل أطروحة، الجزائري القانون في العام المرفق تفويض، هيلةو س فوناس - 0
 .0221، الجزائر، وزو تيزي، معمري مولود جامعة، سياسية والعلوم الحقوق كلية، الحقوق في
 مقدمة اطروحة،  الجزائر في عامال المرفق تفويض لعقود القانوني النام،  سلامي سمية - 3

 والعلوم الحقوق كلية،  اداري قانون تخصص(، د،م،ل)  الثالث الطور الدكتوراه شهادة لنيل
 .0202 لمسيلة بوضياف محمد جامعة،  سياسية
  مذكرات الماستر 
 الماجستير شهادة رسالة، الجزائر في الإداري المتياز لعقد القانوني النظام، نعيمة آكلي – 2
 تيزي، معمري مولود جامعة، السياسية والعلوم الحقوق كلية، العقود قانون تخصص، القانون في
 .0223، وزو
 ظل في المتياز عقد طريق عن العام المرفق تفويض عنوان تحت،  الدين عماد بلونار - 0

،  اداري قانون تخصص،  الماستر شهادة لنيل تخرج مذكرة،  211-21 التنفيذي المرسوم
 .0202، السنة الحقوق قسم،  سياسية والعلوم الحقوق كلية،  خيضر محمد معةجا
 لنيل تخرج مذكرة،  الجزائري التشريع في العام المرفق تفويض عنوان تحت،  محمد عاقلي - 3

 سياسية والعلوم الحقوق كلية،  خيضر محمد جامعة،  اداري قانون تخصص،  الماستر شهادة
 .0221 السنة، كرةبس ولية،  الحقوق قسم، 
 في الماستر شهادة لنيل مذكرة،  الجزائر في السريعة الطرق امتياز،  الزهراء فاطمة دقاقرة - 4

 السنة،  ورقلة،  سياسية والعلوم الحقوق كلية،  مرباح قاصدي جامعة،  الداري القانون
0224-0225. 
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 في الماستر شهادة لنيل ذكرةم،  العام المرفق تفويض،  يزيد اللاوي عبد،  صليحة إيقني - 5
 محند أكلي العقيد جامعة،  سياسية والعلوم الحقوق كلية،  اداري قانون تخصص،  الحقوق
 .0226 – 0225،  يرةالبو ،  اوحاج

 في الماستر شهادة لنيل مذكرة،  العام المرفق تفويض عقود تمييز معايير،  سعاد مغازي - 6
،  السياسية والعلوم الحقوق كلية،  القليمية لهيئاتا و المحلية الجماعات تخصص،  الحقوق
 .0225 -0224،  بجاية،  ميرة الرحمان عبد جامعة

-21 التنفيذي المرسوم ل في العام المرفق تفويض عنوان تحت،  الزهرة فاطمة مريجي - 7
 كلية،  خيضر محمد جامعة،  اداري قانون تخصص،  الماستر شهادة لنيل تخرج مذكرة، 211
 .0202، السنة بسكرة،  الحقوق قسم،  سياسية والعلوم قوقالح
 لنيل تخرج مذكرة،  العام المرفق لتفويض القانوني النظام،  ربيع براقوبة،  أمين شريط بن - 1

،  سياسية والعلوم الحقوق كلية،  دراية أحمد جامعة،  اداري قانون تخصص،  الماستر شهادة
 .0221 سنة ،بسكرة،  الحقوق قسم
،  الخاصة الشخاص لصالح العامة المرافق تسيير تفويض،  صارة عمراني و نوال فروج - 1

 السنة،  للأعمال العام القانون تخصص،  العمال القانون في الماستر شهادة لنيل مذكرة
0220-0223. 
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 4 مقدمة

 5                        الإطار المفاهيمي لتفويض المرفق العام الفصل الأول :
 5                                              مفهوم تفويض المرفق العام المبحث الأول :
  5                                              تعريف تفويض المرفق العام المطلب الأول :

 7                                        التعريف الفقهي لتفويض المرفق العام الفرع الأول :
 1                                     التعريف التشريعي لتفويض المرفق العامالفرع الثاني : 

 12                                         خصائص تفويض المرفق العام المطلب الثاني :
 12                                            مبادئ تفويض المرفق العام المطلب الثالث :

   24                                    مبادئ إبرام اتفاقية تفويض المرفق العام الفرع الأول :
 25                                   ذ اتفاقية تفويض المرفق العاممبادئ تنفي اني :الفرع الث

 15                                   وأشكاله تمييز تفويض المرفق العام المبحث الثاني :
تمييز تفويض المرفق العام عن غيره من المفاهيم المشابهة في القانون  المطلب الأول :

 15                                                                                 الإداري
 26                         يتفويض المرفق العام وتفويض الإختصاص الإدار  الفرع الأول :

 27                                             تفويض المرفق العام والوكالة الفرع الثاني : 
 27                                         تفويض المرفق العام والخصخصة الفرع الثالث :
 21                                     تفويض المرفق العام والصفقة العمومية الفرع الرابع :

 21                                                  : عقد التفويض والتأهيل الفرع الخامس
تمييز تفويض المرفق العام عن طرق الإدارة الاخرى المعتمدة في تسيير  المطلب الثاني :

 11                                                                            المرفق العام
 02                                       تفويض المرفق العام والإدارة المباشرة الفرع الاول :
 02                                   تفويض المرفق العام والمؤسسة العمومية الفرع الثاني :
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 02                           ام وشركات الإقتصاد المختلطتفويض المرفق الع الفرع الثالث :
 BOT               00تفويض المرفق العام وعقود الشراكة العمومية والخاصة  الفرع الرابع :

 22                                            أشكال تفويض المرفق العام المطلب الثاني :
 30                                                              عقد المتياز الفرع الأول :
 33                                                              عقد الإيجار الفرع الثاني :
 35                                                       عقد الوكالة المحفزة الفرع الثالث :

 36                                                               عقد التسيير ابع :الفرع الر 
 37                                                               خلاصة الفصل
  31                 عقود تفويضات المرفق العاملالخاصة الأحكام  الفصل الثاني :

 41                                        م عقود تفويض المرفق العامإبرا المبحث الأول :
 41                                        أطراف عقد تفويض المرفق العام المطلب الأول :

 42                                                          السلطة المفوضة الفرع الأول :
 40                                                               المفوض له :الفرع الثاني 

 40                                                المنتفعون من المرفق العام الفرع الثالث :
 42                                إجراءات إبرام عقد تفويض المرفق العام المطلب الثاني :

 52                                       صيغ إبرام عقد تفويض المرفق العام لفرع الأول :ا
 53                                       تأهيل المترشحين المقبولين للتفاوض الفرع الثاني :
 55                                                  التفاوض ومنح التفويض الفرع الثالث :

 55                                       ذ عقود تفويض المرفق العامتنفي المبحث الثاني :
لتزامات أطراف العقد والرقابة على تنفي المطلب الأول :  55                         ذهحقوق وا 

لتزامات أطراف العقد الفرع الأول :  60                                              حقوق وا 
 61                                ذ عقد تفويض المرفق العامالرقابة على تنفي الفرع الثاني :

 61                                              نهاية تفويض المرفق العام المطلب الثاني :



 الفهرس
 

88 
 

  72                                        النهاية العادية لتفويض المرفق العام الفرع الأول :
 70                                  النهاية غير العادية لتفويض المرفق العام الفرع الثاني :
 75                                          تصفية عقد تفويض المرفق العام الفرع الثالث :

         76                                                                          خلاصة الفصل
 71                                                                                 الخاتمة
   85                                                                                 ملخص
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